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 الثاني الفصل 
  الشرعية الإجرائية الجزائية  مبدأ

 الإمارات  ءالقانون والقضا   إطار في
 

  : التمهيد
 الشرعية الإجرائية الجزائية في إطار التنظيم القانوني والقضائي الإمارات المبحث الأول: 
‌القانوني‌الإماراتي‌في‌إطار‌الإجراءات‌الجزائية‌التنظيم‌‌ المطلب‌الأول:‌
‌)المحاكم‌الجزائية(‌‌‌التنظيم‌القضائي‌الإماراتي‌في‌إطار‌الإجراءات‌الجزائية‌المطلب‌الثاني:‌
‌مفهوم‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌وفقًا‌للقانون‌والقضاء‌الإماراتي‌المطلب‌الثالث:‌

‌ئية الجزائية في النظام القانوني والقضائي الإمارات أركان مبدأ الشرعية الإجرا : الثانيالمبحث  
‌مبدأ‌الأصل‌في‌المتهم‌البراءة‌"مبدأ‌قرينة‌البراءة‌أو‌البراءة‌الأصلية" المطلب‌الأول:‌
‌القانون‌مصدر‌لقواعد‌الإجراءات‌الجزائية‌ المطلب‌الثاني:‌

‌الجزائية‌‌الإجراءاتالإشراف‌القضائي‌على‌شرعية‌‌ :‌الثالثالمطلب‌‌
‌البطلان كجزاء مبدأ الشرعية الإجرائية الجزائية في القانون والقضاء الإمارات  : الثالثالمبحث  

‌السياسة‌التشريعية‌للبطلان‌في‌النظام‌القانوني‌والقضائي‌الإماراتي المطلب‌الأول:‌
‌وأنواعه‌نظريات‌البطلان‌‌‌المطلب‌الثاني:‌

‌موقف‌القانون‌والقضاء‌الإماراتي‌من‌البطلان‌الجزائي :‌الثالثالمطلب‌‌
 الآثار المترتبة على جزاء بطلان الإجراء الجزائي في النظام القانوني والقضائي الإمارات : الرابعالمبحث  

‌أثر‌بطلان‌الإجراء‌الجزائي‌على‌الإجراءات‌الجزائية‌اللاحقة‌له‌ المطلب‌الأول:‌
‌أثر‌بطلان‌الإجراء‌الجزائي‌على‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌عليه المطلب‌الثاني:‌

‌تصحيح‌بطلان‌الإجراءات‌الجزائية‌ :‌الثالثالمطلب‌‌
‌ : خلاصة الفصل
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 الثاني الفصل 
 الإمارات ءالقانون والقضاإطار في  مبدأ الشرعية الإجرائية الجزائية

 : التمهيد
وثيقًا‌لأنهما‌يشكلان‌إطاراً‌واحدًا‌في‌يرتبط‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌بقانون‌الجرائم‌‌ ارتباطاً‌ والعقوبات‌

له‌ المقررة‌ والعقوبة‌ المجرم‌ الفعل‌ والعقوبات‌يحدد‌ الجرائم‌ فقانون‌ الجرائم،‌ الناجزة‌ومكافحة‌ العدالة‌ تحقيق‌
بنص،‌وفي‌ذات‌السياق‌يتولى‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌بيان‌الإجراءات‌‌‌إعمالًا‌لمبدأ‌لا‌جريمة‌ولا‌عقوبة‌إلا‌

الت‌يتعين‌إتباعها‌عند‌وقوع‌الجريمة‌ابتداءً‌من‌مرحلة‌التحقيقات‌الأولية‌المتعلقة‌باستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌
‌.(37)دعوى‌الجزائيةالأدلة،‌ومن‌ثم‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي،‌وتحديد‌المحكمة‌الجزائية‌الت‌تتوالى‌الفصل‌في‌ال

وعليه‌فإن‌قواعد‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌تشمل‌على‌الأحكام‌الت‌تنظم‌العلاقات‌القانونية‌بين‌
بالمحافظة‌على‌‌‌القواعد،‌وتبين‌الحقوق‌والالتزامات‌بكل‌طرف،‌كما‌تعنى‌هذه‌‌أطراف‌الخصومة‌الجزائية

هم‌للعدالة،‌وتوقيع‌العقوبة‌العادلة‌بحقهم،‌مصلحة‌المجتمع‌وأمنه‌من‌خلال‌الإسراع‌بكشف‌الجناة‌وتقديم
‌.(38)‌مع‌تأمين‌حقوق‌الدفاع‌لهم‌وتمكينهم‌من‌إثبات‌براءتهم‌‌

‌مركزه‌القانوني،‌وسمح‌لأجهزة‌الدولة‌ما‌يولها‌من‌المساس‌ والشخص‌بارتكابه‌الجريمة‌يكون‌قد‌مسه
أن‌تنال‌حقها‌في‌معاقبة‌الجاني‌لارتكابه‌الجريمة،‌وذلك‌إعمالًا‌لقواعد‌‌‌من‌‌‌بحريته‌لما‌لها‌من‌سلطات‌تمكنها

المجتمع‌أن‌ومن‌حق‌‌ة،‌لأن‌المجتمع‌لا‌يقبل‌أن‌يتم‌المساس‌بالحريات‌والحقوق‌الفردية،‌‌الشرعية‌الإجرائي
ومن‌هنا‌تبرز‌‌‌،‌نظامه،‌شريطة‌أن‌يتم‌ذلك‌في‌حدود‌القانون‌بيدافع‌عن‌كيانه،‌ويعاقب‌كل‌شخص‌يل‌‌

‌.(39)‌‌سألة‌أهمية‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائيةم
ل‌على‌الأول‌من‌أسئلة‌البحث‌والذي‌يتمثل‌به‌‌يحرص‌الباحث‌على‌الإجابة‌‌الفصلوفي‌هذا‌‌

تناول‌القانون‌والقضاء‌الإماراتي‌شرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌بالحد‌الكافي‌الذي‌يتوافق‌مع‌الحقوق‌والضمانات‌
‌الآثار‌المترتبة‌على‌مخالفتها؟و‌الدستورية‌المقررة‌للمتهم‌عند‌مباشرة‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌‌

البحث‌من‌خلال‌‌ من‌ الأول‌ الهدف‌ القانون‌التعريف‌‌وتحقيق‌ إطار‌ الجزائية‌في‌ الإجراءات‌ بمبدأ‌شرعية‌
المقررة‌للمتهم‌عند‌ الدستورية‌والقانونية‌ توافقها‌مع‌الحقوق‌والضمانات‌ والقضاء‌الإماراتي،‌وبيان‌مدى‌

‌مباشرة‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌قبله،‌والوقوف‌على‌الآثار‌المترتبة‌على‌مخالفتها.
الأضواء‌‌،‌من‌خلال‌إلقاء‌‌التام‌بموضوع‌الفصل‌يتطلب‌تناوله‌في‌أربعة‌مباحث‌‌وعليه‌فإن‌الإلمام

في‌المطلب‌الأول،‌ومن‌ثم‌بيان‌‌‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌في‌إطار‌التنظيم‌القانوني‌والقضائي‌الإماراتي‌‌على
والقضائي‌‌ القانوني‌ النظام‌ في‌ الجزائية‌ الإجرائية‌ الشرعية‌ مبدأ‌ وتناول‌‌‌الإماراتيأركان‌ الثاني،‌ المبحث‌ في‌

 

 6ص‌‌.‌الأردن:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.الوجيز‌في‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية.‌2009محمد‌علي‌عياد.‌(‌37)
 3.‌ص‌1.‌الأردن:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌ج‌الوسيط‌في‌شرح‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية.‌1994محمد‌علي‌عياد.‌(‌38)
 9.‌ص‌1.‌مصر:‌المركز‌العرب.‌ط‌ضمانات‌حقوق‌الإنسان‌في‌مرحلة‌التحري‌وجمع‌الأدلة.‌2018محمد‌حسن‌كاظم.‌(‌39)
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في‌المبحث‌الثالث،‌‌‌البطلان‌كجزاء‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌في‌القانون‌والقضاء‌الإماراتيموضوع‌‌
‌وفقًا‌للآتي:‌‌‌،‌الآثار‌المترتبة‌على‌جزاء‌بطلان‌الإجراء‌الجزائي‌في‌النظام‌القانوني‌والقضائي‌الإماراتي‌‌وبيان‌

‌
‌الإمارات   القانوني والقضائي شرعية الإجرائية الجزائية في إطار التنظيم المبحث الأول: ال

عقوبة‌إلا‌بحكم‌قضائي،‌وهكذا‌يبقى‌‌‌تفرض‌للدولة‌الحق‌في‌العقاب‌وفقًا‌للمبدأ‌الدستوري‌الذي‌يقرر‌بألا‌‌
حق‌الدولة‌في‌العقاب‌في‌دائرة‌السكون‌حتى‌تأتي‌منظومة‌الإجراءات‌الجزائية‌فتنقله‌إلى‌حيز‌التطبيق،‌‌

العقوبات‌والانتقال‌به‌من‌و‌‌الجرائم‌فالإجراءات‌الجزائية‌هي‌الأداة‌اللازمة‌إلى‌تطبيق‌قواعد‌وأحكام‌قانون
يق،‌فهي‌على‌هذا‌النحو‌تعد‌الترجمة‌العملية‌والتطبيقية‌لاتحاد‌شقي‌التجريم‌حالة‌السكون‌إلى‌حالة‌التطب

العقوبات،‌لينتقل‌من‌دائرة‌و‌‌‌الجرائم‌‌والعقاب‌في‌القاعدة‌الجزائية،‌وتعتبر‌المحرك‌الفعال‌لقواعد‌وأحكام‌قانون‌
‌.(40)‌الجمود‌إلى‌دائرة‌التطبيق‌العملي‌‌

ل‌الإجرائي‌هي‌الأعمدة‌الثلاثة‌الت‌يرتكز‌عليها‌التنظيم‌‌والدعوى‌الجزائية‌والرابطة‌الإجرائية‌والعم
الجزائي‌في‌دولة‌الإمارات،‌فالدعوى‌الجزائية‌تتعلق‌أساسًا‌بالبحث‌في‌نشأة‌الرابطة‌الإجرائية،‌وتحديد‌الجهة‌
المختصة‌بذلك،‌والرابطة‌الإجرائية‌تحدد‌هيكل‌الخصومة‌الجزائية‌وأشخاصها،‌وتوجيه‌الأنشطة‌المختلفة‌في‌

طاقها،‌أما‌العمل‌الإجرائي‌فهو‌تعبير‌عن‌حركة‌الرابطة‌الإجرائية‌أي‌سلوك‌أطرافها،‌ولكل‌طرف‌حقوق‌ن
‌.‌(41)‌‌والتزامات‌يمارسها‌من‌خلال‌جملة‌من‌الأنشطة‌يطلق‌عليها‌الأعمال‌أو‌الإجراءات‌الجزائية

وى‌الجزائية‌غايتها‌‌ويعد‌الإجراء‌نواة‌الخصومة‌الجزائية،‌وهو‌كل‌ما‌يتم‌اتخاذه‌في‌سبيل‌بلوغ‌الدع
بالكشف‌عن‌الحقيقة‌الواقعية‌في‌أمر‌الجرم‌الواقع‌ومدى‌نسبته‌إلى‌المتهم،‌وذلك‌بواسطة‌الحكم‌القضائي‌
الجزائي‌الصادر‌من‌المحكمة،‌وتتعدد‌هذه‌الإجراءات‌وتتنوع‌في‌كافة‌مراحل‌الخصومة‌الجزائية،‌سواء‌في‌‌

حلت‌جمع‌الاستدلالات‌والتحقيق‌الابتدائي،‌وإجراءات‌المرحلة‌السابقة‌على‌المحاكمة‌والت‌تتمثل‌في‌مر‌
.‌وتستهدف‌الإجراءات‌الجزائية‌إدراك‌الحقيقة‌في‌الخصومة‌الجزائية‌سواء‌‌(‌42)‌الدعوى‌الجزائية‌أمام‌المحكمة‌‌

بتقرير‌براءة‌المتهم‌أو‌بالكشف‌عن‌إدانته،‌ولكن‌بلوغ‌هذه‌الغاية‌مشروط‌بالتوفيق‌بين‌اعتبارات‌قد‌تبدو‌
‌في‌ظاهرها‌متعارضة،‌حماية‌حقوق‌وحريات‌المتهم‌من‌ناحية،‌وحماية‌المجتمع‌من‌ناحية‌أخرى‌عن‌طريق

‌.‌(43)‌تنظيم‌فعال‌للدعوى‌الجزائية‌الت‌تباشرها‌السلطة‌القضائية،‌مما‌ييسر‌له‌حسن‌إدارة‌العدالة‌‌
دراسة‌‌ المبحث‌ هذا‌ في‌ القانوني‌نستهدف‌ التنظيم‌ إطار‌ في‌ الجزائية‌ الإجرائية‌ الشرعية‌ مدلول‌

ماراتي‌في‌إطار‌الإجراءات‌في‌ثلاثة‌مطالب،‌وذلك‌بإلقاء‌الضوء‌على‌التنظيم‌القانوني‌الإ‌‌والقضائي‌الإماراتي‌

 

 .13.‌ص‌1.‌القاهرة.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ج.‌الوسيط‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌2014أحمد‌فتحي‌سرور.‌(‌40)
 .‌17.‌مصر:‌دار‌المطبوعات‌الجامعية.‌ص‌البطلان‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية.‌1996عبد‌الحكم‌فوده.‌(‌41)
 .81.‌لبنان:‌الدار‌الجامعية‌للدراسات‌والنشر.‌ص‌التشريع‌والقضاء‌والفقهأصول‌الإجراءات‌الجزائية‌في.‌‌1997سليمان‌عبد‌المنعم.‌‌(‌‌42)
 .15.‌الإسكندرية.‌مصر:‌دار‌الجامعة‌للنشر.‌ص‌بطلان‌الإجراء‌الجزائي.‌2002سليمان‌عبد‌المنعم.‌(‌43)
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الجزائية‌في‌المطلب‌الأول،‌والوقوف‌على‌التنظيم‌القضائي‌الإماراتي‌في‌إطار‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌المطلب‌
المطلب‌الثالث،‌وذلك‌مفهوم‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌وفقًا‌للقانون‌والقضاء‌الإماراتي‌في‌‌الثاني،‌وبيان‌‌

‌على‌النحو‌الآتي:‌
‌
 الإجراءات الجزائية   الإمارات في إطار  القانوني  ول: التنظيم المطلب الأ

إن‌نجاح‌سياسة‌الإجراءات‌الجزائية‌مرهون‌بتحقيق‌التوازن‌بين‌حماية‌المصلحة‌العامة‌الت‌يحميها‌المشرع‌
الجزائي‌بضمانات‌تراعى‌في‌التحقيق؛‌أي‌مراعاة‌كفالة‌التوازن‌بين‌حق‌المجتمع‌في‌الحصول‌على‌الدليل‌

قانون‌الإجراءات‌‌ينظم‌‌‌‌،(45)‌‌‌ماراتلنظام‌القانوني‌لدولة‌الإفي‌ظل‌او‌‌‌،(‌44)وحق‌المتهم‌في‌إثبات‌براءته‌‌
‌.‌(46)منظومة‌الإجراءات‌الجزائية‌‌‌(‌وتعديلاته35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992الجزائية‌‌

‌‌القواعد‌القانونية‌من‌‌مجموعة‌‌‌‌بأنه:‌"‌‌قانون‌الإجراءات‌الجزائيةويعرف‌الدكتور‌محمود‌نجيب‌حسني‌‌
العامة‌بسبب‌جريمة‌ارتكبت،‌وتستهدف‌به‌تحديد‌المسؤول‌‌‌الت السلطات‌ تباشره‌ النشاط‌الذي‌ تنظم‌

كما‌يعرفه‌الدكتور‌مأمون‌محمد‌سلامه‌بأنه:‌"مجموعة‌‌‌،(47)‌عنها،‌وإنزال‌العقوبة‌أو‌التدبير‌الاحترازي‌به"‌‌
التحقق‌من‌وقوع‌الجريمة‌ومحاكمة‌مرتكبها الت‌تنظم‌وسائل‌ القانونية‌ القواعد‌الخاصة‌القواعد‌ ،‌وكذلك‌

بالدعوى‌المدنية‌الت‌قد‌تنشأ‌عن‌الجريمة‌وترفع‌للقضاء‌الجزائي،‌وكذلك‌القواعد‌الخاصة‌بالطعن‌في‌الأحكام‌
‌.(48)‌‌وتنفيذها"

مجموعة‌القواعد‌"‌‌‌:ليل‌التعريفات‌السابقة‌أن‌منظومة‌الإجراءات‌الجزائية‌هيويتبين‌للباحث‌من‌تح
ئية‌الناشئة‌عن‌الواقعة‌الإجرامية‌منذ‌لحظة‌ارتكابها‌وحتى‌صدور‌حكم‌نهائي‌الت‌تنظم‌سير‌الدعوى‌الجزا

‌.‌"بات‌فيها،‌وبيان‌كيفية‌تنفيذ‌هذا‌الحكم

 

 .7ص.‌1.‌ط.‌1ج‌‌.أكاديمية‌شرطة‌دب‌.‌الإمارات:شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌2010جهاد.‌ه‌حسينجود‌(44)

القانونية‌‌‌‌تتنوع‌‌(45) التشريع‌‌‌‌إلىالنظم‌ المكتوب،‌ويمثله‌ القانوني‌ النظام‌ اللاتيني‌ويطلق‌عليه‌ القانوني‌ النظام‌ الأول‌هو‌ نظامين‌رئيسيين،‌
ني‌النظام‌القانوني‌الأنجلو‌أمريكي‌والذي‌الفرنسي‌على‌وجه‌الخصوص،‌وتميل‌لها‌التشريعات‌العربية‌ومنها‌النظام‌القانوني‌الإماراتي،‌والثا

تحمل‌‌.‌2018المتحدة.‌أنظر:‌وليد‌علي‌ماهر.‌يستند‌على‌الأعراف‌والسوابق‌القضائية،‌وتمثله‌الولايات‌المتحدة‌الأمريكية‌والمملكة‌
 .‌‌109.‌ص‌1ع.‌ط.‌.‌مصر:‌مركز‌الدراسات‌العربية‌للنشر‌والتوزي‌مخاطر‌تبعية‌هلاك‌وضمان‌سلامة‌شحن‌البضائع‌دراسة‌مقارنة

(‌مادة،‌موزعة‌على‌باب‌تمهيدي‌وخمس‌331)‌(‌وتعديلاته‌من35م‌)قانون‌اتحادي‌رقم:‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌ا‌يتضمن‌(46)
كتب،‌حيث‌يعنى‌الباب‌التمهيدي‌بالأحكام‌العامة‌الت‌تسري‌على‌كل‌مرحلة‌من‌مراحل‌الإجراءات‌الجزائية،‌ويتناول‌الكتاب‌الأول‌‌

للمحاكم‌‌الدعو‌ الثالث‌ الكتاب‌ ويعرض‌ وتحقيقها،‌ الأدلة‌ وجمع‌ الجرائم‌ استقصاء‌ الثاني‌ الكتاب‌ وينظم‌ الجزائية،‌ المحاكم‌ أمام‌ ى‌
واختصاصاتها‌وإجراءاتها‌وطرق‌الطعن‌في‌الأحكام‌الجزائية،‌وينظم‌الكتاب‌الرابع‌التنفيذ،‌الذي‌يضم‌كافة‌الأحكام‌ذات‌الصلة‌بتنفيذ‌‌

القضائي‌على‌‌‌‌أحكام‌الإدانة،‌وأخيراً الكتاب‌الخامس‌الأحكام‌المتنوعة‌في‌الإجراءات‌الجزائية‌الت‌تتعلق‌بموضوع‌الإشراف‌ تناول‌
 المنشآت‌العقابية،‌وموضوع‌فقد‌الأوراق‌وحساب‌المواعيد‌بالمدد.‌

 .‌3ص.‌1.‌القاهرة.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ج.شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌.‌2013محمود‌نجيب‌حسني.‌‌(47)

 .‌9ص‌.1.‌مصر.‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية.‌جالإجراءات‌الجنائية‌في‌التشريع‌المصري.‌2004مأمون‌سلامة.‌‌(48)
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العقوبات،‌ولذلك‌قيل‌‌و‌‌‌الجرائم‌‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌هو‌الوسيلة‌لتطبيق‌قانون‌وبالتالي‌يعد‌‌
دون‌أن‌يضع‌قانونًا‌للإجراءات‌الجزائية‌يكون‌كمن‌شيد‌قصراً‌‌‌والعقوبات‌‌‌لجرائملبحق‌بأن‌من‌يضع‌قانونًا‌‌

العقوبات،‌الجرائم‌و‌في‌كفالة‌تطبيق‌قانون‌‌‌‌الموكل‌إليهبالدور‌‌‌‌يقوم‌‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية،‌كما‌أن‌‌في‌الهواء
،‌وبيان‌الأصول‌والقواعد‌الوظيفة‌الإجرائيةتعهد‌إليها‌الدولة‌بمباشرة‌‌‌‌وذلك‌من‌خلال‌تحديد‌الأجهزة‌الت

المنوط‌بها‌‌‌الأجهزة‌‌،‌وبعبارة‌أخرى‌فإن‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌ينظم‌أمرين:‌الأول‌بيانهاالت‌تحكم‌عمل
وملاحقة‌ الجريمة‌ الضبط‌‌وتعقب‌‌كشف‌ وبيان‌ةالقضائي‌‌يةمرتكبيها،‌وذلك‌من‌خلال‌تحديد‌مأموري‌ ‌،

القواعد‌الت‌‌‌بالإدانة،‌والثاني‌تحديد‌‌‌ةالصادر‌‌‌الأحكام‌القضائيةهات‌الاتهام‌والتحقيق‌والمحاكمة‌وتنفيذ‌‌ج
ما‌‌‌الجزائي‌‌يحدد‌المشرعو‌،‌‌الأحكام‌‌وكيفية‌تنفيذ‌‌،‌الاستدلال‌والاتهام‌والتحقيق‌والمحاكمة‌‌أجهزة‌تحكم‌عمل‌‌

‌.(49)‌اتخاذه‌وما‌يحظر‌عليها‌القيام‌به‌‌لها‌‌‌يجوز‌
من‌إجراءات‌من‌بعد‌وقوع‌الجريمة‌‌‌‌اتخاذه‌‌‌يتم‌‌يقصد‌بالإجراءات‌الجزائية‌كل‌ما‌وفي‌السياق‌ذاته‌‌

صدور‌الحكم‌النهائي‌البات،‌ومن‌ثم‌تتضمن‌مرحلة‌الاستدلال‌والتحقيق‌الابتدائي‌والمحاكمة،‌بينما‌‌‌ولغاية‌
الجزائية‌على الدعوى‌ الابتدائي‌والمحاكمة‌فقط،‌دون‌مرحلة‌‌‌‌يطلق‌اصطلاح‌ التحقيق‌ استقصاء‌مرحلت‌

الت‌تعد‌مرحلة‌ممهدة‌للدعوى‌الجزائية‌وسابقة‌عليها‌أما‌تحريك‌‌‌-مرحلة‌الاستدلال‌‌‌-الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌
الدعوى‌فهو‌القيام‌بإجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌الذي‌تملكه‌النيابة‌العامة،‌حيث‌تعد‌الدعوى‌

حركت‌مع‌أول‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق،‌بينما‌يقصد‌برفع‌الدعوى‌الجزائية‌إحالتها‌إلى‌القضاء‌‌‌قد‌
‌‌.(50)‌فيها‌‌بإرسال‌مستندات‌الدعوى‌إلى‌المحكمة‌المختصة‌لتتولى‌الفصل‌‌

من‌النظام‌القانوني‌الإماراتي‌‌‌‌تظهر‌في‌ظلالباحث‌أن‌أهمية‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌‌‌كما‌يرى
حدد‌حيث‌تبين‌هذه‌الأهمية‌بأن‌المشرع‌الإماراتي‌‌الموضوعات‌والأحكام‌الت‌يتناولها‌بالتنظيم،‌‌خلال‌بيان‌‌

المحاكمة‌‌الأجهزة‌ على‌ السابقة‌ الجزائية‌ الإجراءات‌ بمباشرة‌ في‌‌‌،وصلاحياتها‌‌المختصة‌ ‌تحديد‌‌‌والمتمثلة‌
‌المقررة‌‌‌صلاحياتال‌،‌و‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلةفي‌مرحلة‌‌‌‌ةالقضائي‌‌ةيالصلاحيات‌المقررة‌لمأموري‌الضبط

وضح‌قواعد‌اختصاص‌المحاكم‌المنوط‌بها‌الفصل‌في‌،‌كما‌‌ةالابتدائي‌‌اتالتحقيقأثناء‌مباشرتها‌‌‌‌لنيابة‌العامةل
الإثبات؛‌وسلطة‌القاضي‌تناول‌بالتنظيم‌نظرية‌الإثبات‌الجنائي‌ومدى‌صلاحية‌الدليل‌في‌‌،‌و‌الدعوى‌الجزائية
قبلها،‌و‌الجزائي‌بشأنه المتعلقة‌بالإجراءات‌الجزائية‌في‌مراحل‌الدعوى‌الجزائية‌وما‌ البطلان‌ ،‌نظم‌قواعد‌

ضمانات‌‌‌وتناول،‌‌حدد‌طرق‌الطعن‌عليهاو‌نظم‌مرحلة‌المحاكمة‌وكيفية‌إصدار‌الأحكام‌الجزائية،‌‌وكذلك‌‌
صون‌حرياته‌يبما‌يحترم‌حقوق‌الإنسان‌و‌‌‌الجزائية،‌‌دعوى‌جميع‌مراحل‌ال‌‌إطار‌‌في‌‌بالتنظيم‌‌وحقوق‌المتهم

‌الأساسية.
 

 10.‌الأردن:‌مكتبة‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌ص‌مبادئ‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني.‌1998ممدوح‌خليل‌البحر.‌(‌49)
.‌الإمارات:‌الآفاق‌المشرقة.‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات.‌‌2014محمد‌السعيد‌عبد‌الفتاح.‌‌(‌‌50)

 .12ص
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(‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌‌‌يتعين‌الذكر‌بأن‌‌‌وفي‌هذا‌السياق
بصفة‌أساسية‌التعديلات‌‌‌‌واستهدفت‌هذه‌غيرت‌من‌صورته‌الأولى‌الت‌صدر‌بها،‌‌،‌‌عدل‌أكثر‌من‌مرة

(‌يوضح‌التعديلات‌الت‌تمت‌على‌قانون‌1أنظر‌الجدول‌رقم‌)‌‌،النظام‌الإجرائي‌الجزائياستكمال‌معال‌‌
‌.‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌الإماراتي

 تاريخ السريان والنفاذ تاريخ النشر بالجريدة الرسمية  تاريخ الصدور  القوانين المعدلة  م
‌بعد‌ثلاثة‌أشهر‌من‌تاريخ‌نشره‌‌م2005ديسمبر‌‌‌‌2005‌14نوفمبر‌‌‌‌‌30م‌2005(‌لسنة‌‌29القانون‌الاتحادي‌رقم‌)‌.‌1
‌اعتباراً‌من‌تاريخ‌نشره‌‌م‌2006أكتوبر‌‌‌‌2006‌12أكتوبر‌‌‌‌‌09م‌2006(‌لسنة‌‌35القانون‌الاتحادي‌رقم‌)‌.‌2
‌لنشره‌اعتباراً‌من‌اليوم‌التالي‌‌‌م‌2018نوفمبر‌‌‌‌2018‌11سبتمبر‌‌‌‌‌23م‌2018(‌لسنة‌‌17المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌.‌3
‌يعمل‌به‌من‌تاريخ‌نشره‌‌م2020سبتمبر‌‌‌‌‌30م2020سبتمبر‌‌‌‌‌27م‌2020(‌لسنة‌‌28المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌.‌4

 

 (51)يوضح التعديلات التي تمت على قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإمارات منذ صدوره : 1  جدول
 

 (‌)المحاكم الجزائية  التنظيم القضائي الإمارات في إطار الإجراءات الجزائيةالمطلب الثاني:  
اشرها‌المحاكم‌بهدف‌يقصد‌بالنظام‌القضائي‌الجزائي‌المحاكمة‌الجزائية؛‌مجموعة‌الإجراءات‌الجزائية‌الت‌تب

،‌إما‌بالبراة‌أو‌الإدانة،‌(52)‌تمحيص‌الأدلة‌بغرض‌الوصول‌إلى‌حكم‌قضائي‌بات‌في‌الدعوى‌المنظورة‌أمامها‌‌
ولقد‌تناول‌المشرع‌الجزائي‌الإماراتي‌الاتحادي‌تنظيم‌أحكام‌وقواعد‌المحاكمة‌الجزائية‌في‌الكتاب‌الثالث‌من‌

،‌ويتص‌النظام‌القضائي‌الجزائي‌‌(53)‌(‌وتعديلاته‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌
ايات‌والجنح‌والمخالفات‌من‌خلال‌المحاكم‌الت‌تتباين‌اختصاصاتها‌حسب‌بمباشرة‌الدعوى‌الجزائية‌في‌الجن

نوع‌الجريمة،‌ودرجة‌التقاضي،‌ودراسة‌التنظيم‌القضائي‌الجزائي‌يقتضي‌أن‌نعرض‌أنواع‌المحاكم‌الجزائية‌ثم‌
‌بيان‌قواعد‌الاختصاص،‌وفقًا‌للآتي:‌

‌

 أ. أنواع المحاكم وتشكيلها: 
‌"محكمة الجنح":   الجزائية . المحكمة الابتدائية  1

تعد‌دائرة‌من‌دوائر‌المحكمة‌الابتدائية،‌وتتكون‌من‌قاض‌فرد،‌وتختص‌بالنظر‌والفصل‌في‌جميع‌ما‌يعرض‌
عليها‌من‌قضايا‌الجنح‌والمخالفات‌فقط،‌ويطلق‌عليها‌المشرع‌الجزائي‌الإماراتي‌بمحكمة‌الجنح،‌كما‌تختص‌

 .‌(54)‌وى‌الجزائية‌مهما‌بلغت‌قيمتها‌‌المرفوعة‌بالتبعية‌للدع‌‌-قضايا‌التعويض‌‌‌‌-‌بالفصل‌في‌الدعوى‌المدنية‌‌
 

‌المرجع:‌الجدول‌من‌تصميم‌وإعداد‌الباحث.‌(‌51)
 .6.‌ص2.‌ط.‌2.‌الإمارات:‌أكاديمية‌شرطة‌دب.‌ج‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌2008جوده‌حسين‌جهاد.(‌52)
(‌‌139من‌)‌‌أرقام‌‌في‌الباب‌الأول‌اختصاص‌المحاكم‌الجزائية‌في‌المواد‌‌(35)قانون‌اتحادي‌رقم:‌‌‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية  تناول‌‌(53)

الباب‌الثالث‌حالات‌عدم‌‌‌وتناول(،‌‌204(‌إلى‌)156ني‌نظم‌إجراءات‌المحاكمة‌الجزائية‌في‌المواد‌من‌)(،‌وفي‌الباب‌الثا155إلى‌)
تناول‌في‌الباب‌الرابع‌كيفية‌إصدار‌الأحكام‌‌و‌(،‌‌207(‌إلى‌)205من‌)‌‌أرقام‌‌صلاحية‌القاضي‌لنظر‌الدعوى‌ورده‌وتنحيته‌في‌المواد

 (.228(‌إلى‌)221تناول‌أحكام‌البطلان‌في‌المواد‌من‌)و‌(،‌‌220(‌إلى‌)208من‌)‌‌أرقام‌‌وشروطها‌وكيفية‌تصحيحها؛‌وذلك‌في‌المواد
 .‌(‌وتعديلاته35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌الفقرة‌الثانية‌من‌139المادة‌رقم‌)‌(54)
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وتتشكل‌المحكمة‌الابتدائية‌الجزائية‌"محكمة‌الجنح"‌من‌قاض‌فرد‌من‌قضاة‌المحكمة‌الابتدائية‌وأحد‌
أعضاء‌النيابة‌العامة‌ممثلًا‌للاتهام،‌ويحضر‌كافة‌جلسات‌المحاكمة،‌بالإضافة‌إلى‌كاتب‌الجلسة‌الذي‌يتولى‌

مة‌من‌إجراءات‌وإثبات‌الطلبات‌والدفوع،‌حيث‌أوجب‌القانون‌ضرورة‌تدوين‌ما‌يدور‌في‌جلسة‌المحاك
‌.(55)‌‌‌أن‌يحرر‌محضر‌بما‌يجرى‌في‌جلسة‌المحاكمة،‌ويوقع‌على‌كل‌صفحة‌منه‌رئيس‌المحكمة‌وكاتبها

‌
 . المحكمة الابتدائية الكلية "محكمة الجنايات": 2

دائرة‌من‌دوائر‌المحكمة‌الابتدائية،‌تتشكل‌من‌ثلاثة‌قضاة‌‌‌المحكمة‌الابتدائية‌الكلية‌"محكمة‌الجنايات"تعد‌‌
والفصل‌في‌ بالنظر‌ المحكمة‌ هذه‌ للجلسة،‌وتختص‌ وكاتب‌ العامة،‌ النيابة‌ وممثل‌ الابتدائية،‌ المحكمة‌ من‌

دعاوى‌الحق‌المدني‌الت‌ترفع‌تبعًا‌للدعوى‌‌‌بالنظر‌في‌الجنايات‌الت‌تحيلها‌إليها‌النيابة‌العامة،‌كما‌تختص‌‌
 .(56)‌‌‌زائية،‌ويشار‌إليها‌في‌القانون‌بمحكمة‌الجناياتالج
 
‌. محكمة الاستئناف: 3

تعد‌من‌محاكم‌الدرجة‌الثانية‌الت‌تنظر‌الطعون‌المقدمة‌في‌الأحكام‌الصادرة‌في‌الدعاوى‌الجزائية‌من‌المحكمة‌
‌.(57)‌الابتدائية‌"محكمة‌أول‌درجة"‌وفي‌جميع‌أنواع‌القضايا‌الجزائية،‌وتتشكل‌من‌ثلاثة‌قضاة‌

‌
 . المحكمة الاتحادية العليا: 4

سلطة‌قضائية‌اتحادية‌‌‌ى‌تعد‌أعل‌‌وتعديلاته‌‌‌(10)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1973المحكمة‌الاتحادية‌‌‌‌قانونل  وفقًا‌
في‌البلاد،‌وتتخذ‌من‌عاصمة‌الاتحاد‌"مدينة‌أبوظب"‌مقراً‌لها،‌ويجوز‌لها‌أن‌تعقد‌جلساتها‌عند‌الاقتضاء‌

دية‌من‌رئيس‌وأربعة‌قضاة،‌في‌أية‌عاصمة‌من‌عواصم‌الإمارات‌الأعضاء‌في‌الاتحاد،‌وتتألف‌المحكمة‌الاتحا
ويجوز‌أن‌يعين‌بالمحكمة‌عدد‌كاف‌من‌القضاة‌المناوبين‌على‌ألا‌يجلس‌أكثر‌من‌واحد‌منهم‌في‌دائرة‌المواد‌‌
الدستورية،‌ويتم‌تعيينهم‌بموجب‌مرسوم‌صادر‌عن‌صاحب‌السمو‌رئيس‌الدولة‌بعد‌مصادقة‌المجلس‌الأعلى‌

‌ع.‌ي‌كمة‌الاتحادية‌العليا‌نهائية‌وباتة‌وملزمة‌للجم،‌وتعتبر‌الأحكام‌الصادرة‌عن‌المح(58)‌‌‌عليه
المنازعات‌‌‌تص‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌بالفصل‌في‌(‌من‌الدستور‌الإماراتي‌تخ99وفقًا‌لنص‌المادة‌)

المختلفة‌بين‌الإمارات‌الأعضاء‌في‌الاتحاد،‌أو‌بين‌أية‌إمارة‌أو‌أكثر‌وبين‌حكومة‌الاتحاد،‌متى‌أُحيلت‌
‌بحث‌دستورية‌القوانين‌الاتحادية،‌و‌المنازعات‌إلى‌المحكمة‌بناء‌على‌طلب‌أي‌طرف‌من‌الأطراف‌المعنيةهذه‌‌

 

 .‌وتعديلاته(‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌171المادة‌رقم‌)‌(55)
 .‌(‌وتعديلاته35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌139الفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌رقم‌)‌(56)
 .‌(‌وتعديلاته35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌230الفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌رقم‌)‌(57)
 وتعديلاته.‌‌(10)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1973قانون‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌ن‌(‌م7(‌و)3(‌و)2(‌و)1المواد‌أرقام‌)‌(58)
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‌مساءلة‌الوزراء‌وكبار‌موظفي‌الاتحاد‌المعينين‌بمرسومر،‌و‌تفسير‌أحكام‌الدستو‌و‌‌‌ا،‌والتشريعات‌واللوائح‌عمومً‌
لها‌مساس‌مباشر‌بمصال‌الاتحاد،‌كالجرائم‌‌‌‌الجرائم‌الت‌،‌و‌عما‌يقع‌منهم‌من‌أفعال‌في‌أداء‌وظائفهم‌الرسمية

المتعلقة‌بأمنه‌في‌الداخل‌أو‌في‌الخارج،‌وجرائم‌تزوير‌المحررات‌أو‌الأختام‌الرسمية‌لإحدى‌السلطات‌الاتحادية،‌
العملة القضائية‌المحلية‌في‌الإماراتو‌،‌‌وجرائم‌تزييف‌ القضاء‌الاتحادي‌والهيئات‌ ،‌تنازع‌الاختصاص‌بين‌

وتنظيم‌القواعد‌الخاصة‌بذلك‌‌‌،‌ص‌بين‌هيئة‌قضائية‌في‌إمارة‌وهيئة‌قضائية‌في‌إمارة‌أخرىتنازع‌الاختصاو‌
‌بقانون‌اتحادي.‌

‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌244)‌لفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌‌باأنه‌عملًا‌‌‌‌والجدير‌بالذكر
إن‌الطعن‌بالنقض‌أمام‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌لا‌يجوز‌إلا‌في‌الأحكام‌النهائية‌‌،(35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌

الصادرة‌من‌محاكم‌الاستئناف،‌ومرد‌ذلك‌أنه‌هناك‌سبيل‌عادي‌للطعن‌في‌الحكم‌يحتمل‌معه‌إلغاؤه‌أو‌
ع‌باعتباره‌استيفاء‌هذه‌الوسيلة‌قبل‌الولوج‌إلى‌طريق‌الطعن‌بالنقض‌الذي‌ل‌يجزه‌المشر‌‌‌ويتعين‌‌‌،تعديله

‌.(59)‌‌‌طريقًا‌غير‌عادي‌للطعن‌في‌الأحكام‌إلا‌بشروط‌محددة‌لتدارك‌خطا‌الأحكام‌النهائية‌دون‌سواها
‌

 : ب.  قواعد الاختصاص في النظام القضائي الجزائي
يعرف‌الاختصاص‌على‌أنه:‌"مباشرة‌ولاية‌القضاء‌في‌نظر‌الدعوى،‌وذلك‌في‌الحدود‌الت‌يقرها‌القانون،‌

‌هنا،‌و‌(60)‌فالاختصاص‌عبارة‌عن‌الحدود‌الت‌رسمها‌المشرع‌ليباشر‌فيها‌القاضي‌ولاية‌الحكم‌في‌الدعوى"
التساؤل‌حول‌الضوابط‌والمعايير‌الت‌من‌خلالها‌يمكن‌تحديد‌اختصاص‌كل‌محكمة‌من‌المحاكم،‌‌‌ينهض

‌والت‌تنحصر‌في‌معايير‌الاختصاص‌التالية:‌
‌
‌. الاختصاص الشخصي للمحكمة: 1

ويقصد‌به‌أن‌القانون‌يقرر‌اختصاص‌المحكمة‌بالنسبة‌لفئة‌معينة‌من‌المتهمين‌استنادًا‌إلى‌صفة‌المتهم‌أو‌
‌ه‌سنه،‌وهذا‌المعيار‌يعد‌خروجًا‌على‌الأصل‌العام‌والمتمثل‌في‌عدم‌الاعتداد‌بشخص‌المتهم‌أو‌صفته‌أو‌سن

في‌حق‌بعض‌المتهمين‌بسبب‌الصفة؛‌أو‌حالته،‌ولكن‌المشرع‌الجزائي‌الإماراتي‌قدر‌توافر‌ظروف‌معينة‌‌
،‌وبسبب‌العمر؛‌حيث‌تختص‌محاكم‌(61)‌‌الت‌تتولاها‌المحاكم‌العسكرية‌‌ينكالدعاوى‌الخاصة‌بالعسكري‌

 .(62)‌الأحداث‌بالنظر‌في‌الدعاوى‌الخاصة‌بجرائم‌الأحداث‌‌
 

 

 م.‌2016لسنة‌‌مارسمن‌‌14جزائي.‌جلسة‌الإثنين‌الموافق‌‌2016لسنة‌‌76المحكمة‌الاتحادية‌العليا.‌الطعن‌رقم‌‌(59)
 .12ص.‌2ج‌.‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌2008جهاد.‌ه‌حسينجود‌(60)
 (‌وتعديلاته.‌11رقم‌‌اتحادي‌)مرسوم‌بقانون‌‌2009رسوم‌بقانون‌تشكيل‌المحاكم‌العسكرية‌(‌من‌الم9المادة‌رقم‌)‌(61)
 (‌وتعديلاته.‌9)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1976قانون‌الأحداث‌والجانحين‌والمشردين‌الاتحادي‌(‌من‌4المادة‌رقم‌)‌(62)
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 . الاختصاص النوعي للمحكمة: 2
للجرائم‌‌،‌حيث‌تخصص‌محاكم‌‌(63)‌الجريمة‌المرتكبة‌‌يتحدد‌الاختصاص‌النوعي‌للنظام‌القضائي‌الجزائي‌بنوع‌‌

‌بالنظر‌في‌،‌وتختص‌محكمة‌الاستئناف‌‌(64)‌‌للجنح‌والمخالفات‌‌‌للجرائم‌من‌‌‌لجنايات،‌وأخرى‌من‌النوع‌ا
،‌  ها‌الجزئية‌والكلية‌والفاصلة‌بالموضوع‌يالمستأنفة‌الصادرة‌عن‌المحاكم‌الابتدائية‌بنوع‌‌الجزائية‌‌جميع‌الأحكام

الماسة‌الجرائم‌الجسيمة‌الت‌لها‌مساس‌مباشر‌بمصال‌الاتحاد‌كالجرائم‌‌‌‌بالنظر‌فيكما‌تختص‌المحكمة‌العليا‌‌
،‌وجرائم‌تزوير‌المحررات‌والأختام‌الرسمية‌لأخرى‌سلطات‌الاتحاد‌وجرائم‌‌بأمن‌الدولة‌الخارجي‌والداخلي

المعينين الوزراء‌وكبار‌موظفي‌الاتحاد‌ العملة،‌ومساءلة‌ ‌بمرسوم‌عما‌يقع‌منهم‌من‌أفعال‌في‌أداء‌تزييف‌
 .(65)‌‌‌مسؤولياتهم‌الرسمية

 
‌‌. الاختصاص المكاني للمحكمة: 3

تختص‌المحكمة‌الجزائية‌بنظر‌الدعوى‌الجزائية‌والفصل‌فيها‌عندما‌تكون‌الجريمة‌قد‌وقعت‌في‌دائرة‌المحكمة‌
المادة‌‌‌نص‌‌المحكمة‌المختصة،‌وفي‌هذا‌السياق‌قررالمكانية؛‌أي‌يتخذ‌من‌مكان‌وقوع‌الجريمة‌معيار‌لتحديد‌‌

من‌‌142) الجزائية‌‌(‌ الإجراءات‌ تعيين‌بأنه‌‌قانون‌ المكاني‌‌‌يتم‌ بتحديد‌‌الاختصاص‌ المختصة‌ ‌للمحكمة‌
‌لما‌كان‌نص‌المادةقضت‌محكمة‌النقض‌أبوظب‌بأنه:‌"وفي‌هذا‌السياق‌‌المكان‌الذي‌وقعت‌فيه‌الجريمة،‌‌

الجمن‌‌‌‌(142) الإجراءات‌ رقم‌‌‌‌1992زائية‌‌قانون‌ اتحادي‌ جرى(‌‌35)قانون‌ يتعين‌أعلى‌‌‌‌قد‌ نه‌
ينعقد‌‌‌الجزائيةالدعوى‌‌‌‌الاختصاص‌بنظر‌‌‌أنومفاد‌هذا‌النص‌‌‌‌،الاختصاص‌بالمكان‌الذي‌وقعت‌فيه‌الجريمة

‌.‌(66)‌‌للمحكمة‌الت‌تقع‌الجريمة‌في‌دائرتها
الاختصاص‌مكانيًا‌للمحكمة‌الت‌وقعت‌وأكدت‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌بأن‌العلة‌من‌انعقاد‌‌

في‌دائرتها‌الجريمة؛‌أن‌هذا‌المكان‌هو‌الذي‌حدث‌فيه‌الاعتداء‌على‌القانون‌والإخلال‌بالأمن‌والنظام،‌
وهو‌الذي‌شهد‌الجريمة‌وشعر‌بها‌المواطنون‌فيه،‌ومن‌ثم‌يسهل‌جمع‌أدلة‌الجريمة‌منه،‌وعند‌صدور‌الحكم‌

‌.(67)‌‌عقوبة‌المتمثل‌في‌الردع‌العام‌والردع‌الخاصعلى‌مرتكب‌الجريمة‌يتحقق‌غرض‌ال‌
تحقيق‌العدالة‌الجنائية‌الناجزة،‌وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌قواعد‌الاختصاص‌مقررة‌لمصلحة‌عامة‌وهي‌‌

ن‌إجراءات‌التقاضي‌ودرجاته‌وإصدار‌الأحكام‌القضائية‌من‌أسس‌أ‌ومن‌ثم‌فهي‌متعلقة‌بالنظام‌العام،‌و‌

 

 م.‌2012من‌أكتوبر‌لسنة‌‌15م‌جزائي.‌تاريخ‌2011لسنة‌‌422المحكمة‌الاتحادية‌العليا.‌الطعن‌رقم‌‌(63)
‌ (64) A. T. H. Smith, Glanville Williams, (2002) Learning the Law, Lon- don: Sweet & 

Maxwell.12th ed. p. 11. 

 (.10)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1973قانون‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌(‌من‌33المادة‌)‌(65)
م.‌منشور‌في‌مجلة‌القضاء‌24/03/2019نقض‌جزائي.‌جلسة‌‌‌‌2019لسنة‌‌‌‌196دائرة‌القضاء.‌الطعن‌رقم‌‌‌‌أبوظب‌‌محكمة‌النقض‌‌‌(66)

 .347ص‌‌2020والقانون،‌دائرة‌القضاء.‌السنة‌السادسة.‌يونيو‌
 م.‌02/02/2010م‌جزائي.‌جلسة:‌2009لسنة‌‌161المحكمة‌الاتحادية‌العليا.‌الطعن‌رقم‌‌(67)
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والالتزام‌بها‌لاتصالها‌بقواعد‌النظام‌العام‌الذي‌يجيز‌للمحكمة‌‌‌االتنظيم‌القضائي‌الت‌أوجب‌القانون‌مراعاته
من‌أطراف‌‌‌لكل‌،‌حيث‌قررت‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌بأنه:‌"‌يجوز‌‌(68)‌‌‌العليا‌أن‌تثيره‌من‌تلقاء‌نفسها‌

الدعوى‌الدفع‌بعدم‌اختصاص‌المحكمة‌لنظر‌الدعوى‌من‌أية‌حالة‌كانت‌عليها‌الدعوى،‌ولو‌لأول‌مرة‌
‌.‌(69)أمام‌محكمة‌النقض‌شريطة‌أن‌يكون‌مستندًا‌إلى‌وقائع‌أثبتها‌الحكم"‌‌

ه‌وما‌يفرض‌‌الإماراتي‌‌الاتحادي‌‌ومن‌جماع‌ما‌تقدم‌يؤكد‌الباحث‌على‌أن‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية
من‌تنظيم‌لمرفق‌القضاء‌وتحديد‌أسلوب‌عمله؛‌هو‌وفاء‌بالتزام‌تفرضه‌المبادئ‌الدستورية‌العامة‌بكفالة‌توزيع‌
العدالة‌بين‌الأفراد،‌وأن‌اهتمامه‌بكفالة‌حقوق‌الدفاع‌وحماية‌كرامة‌المتهم‌وحقوقه‌الأساسية‌هو‌وفاء‌بالتزام‌

ة‌المشرع‌الإماراتي‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌دستوري‌بصيانة‌الحريات‌العامة،‌ونتيجة‌لذلك‌كانت‌خط‌
الاتحادي‌مرتبطة‌بسياسته‌الدستورية‌العامة،‌مقرراً‌أن‌للفرد‌قيمة‌وكرامة،‌ينبغي‌الاعتراف‌له‌بكافة‌الحقوق‌

‌ولو‌كان‌متهمًا.‌
قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌أن‌بعض‌قواعد‌الإجراءات‌الجزائية‌‌الدستور‌و‌وتفسر‌هذه‌الصلة‌بين‌‌

ساسية‌قد‌ارتقت‌في‌سلم‌التدرج‌التشريعي‌فاتخذت‌مكانها‌بين‌نصوص‌الدستور،‌وعلى‌سبيل‌المثال‌الأ
(‌من‌39(‌و)36(‌و)‌33(‌و)32(‌و)31(‌و)30(‌و)29(‌و)‌28(‌و)27(‌و)26(‌و)25فإن‌المواد‌)

ن‌م‌تقرر‌في‌حقيقتها‌قواعد‌إجرائية‌جزائية،‌وتفسر‌هذه‌الصلة‌كيف‌أ‌1971الدستور‌الإماراتي‌للعام‌‌
التعديل‌الجوهري‌في‌خطة‌الدستور‌إزاء‌الحقوق‌الفردية‌والحريات‌العامة‌ينبغي‌أن‌يتبعه‌تعديل‌في‌نصوص‌
الإجراءات‌الجزائية،‌وبغير‌ذلك‌ينتفي‌الاتساق‌بين‌الدستور‌وقانون‌الإجراءات‌الجزائية،‌وتعرض‌نصوص‌

‌الأخير‌للدفع‌بعدم‌دستوريتها.
 

  

 

 .م‌2020من‌مارس‌لسنة‌‌09جزائي.‌جلسة‌الإثنين‌الموافق‌‌2019لسنة‌‌1064.‌الطعن‌رقم‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌(68)
 م.‌2016لسنة‌‌مارسمن‌‌14جزائي.‌جلسة‌الإثنين‌الموافق‌‌2016لسنة‌‌62المحكمة‌الاتحادية‌العليا.‌الطعن‌رقم‌‌(69)
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 الشرعية الإجرائية الجزائية وفقًا للقانون والقضاء الإماراتمفهوم  : المطلب الثالث
إن‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌ليست‌مجرد‌كلمة‌تقال،‌وإنما‌هو‌مبدأ‌ومنهج‌يقوم‌على‌أن‌الأصل‌في‌
المتهم‌البراءة،‌وأنه‌لا‌يجوز‌اتخاذ‌أي‌إجراء‌جزائي‌قبل‌أي‌شخص‌إلا‌وفقًا‌للقانون،‌وتحت‌إشراف‌القضاء.‌

الواقع‌أن‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌هو‌الشق‌الثاني‌لمبدأ‌الشرعية‌الجزائية،‌وهو‌مكمل‌للشق‌الأول‌و‌
الذي‌يحكم‌القواعد‌الموضوعية‌في‌التجريم‌والعقاب‌والمسؤولية‌الجزائية،‌والذي‌يجعل‌من‌القانون‌المصدر‌

‌.(70)‌الوحيد‌للتجريم‌والعقاب،‌فلا‌جريمة‌ولا‌عقوبة‌إلا‌بنص‌‌
أما‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌فمقتضاها‌أن‌لا‌عقوبة‌دون‌حكم‌قضائي‌صادر‌عن‌محكمة‌

على‌أي‌شخص‌إلا‌بحكم‌قضائي،‌فهذا‌يعني‌أنه‌لا‌‌‌تقرر‌مختصة‌وفقًا‌للقانون،‌وما‌دام‌أن‌العقوبة‌لا‌‌
نته‌من‌خلال‌فترض‌براءته‌حتى‌تثبت‌إدا‌تحكم‌قضائي‌إلا‌من‌خلال‌دعوى‌قضائية‌تقام‌ضد‌المتهم‌الذي‌‌

تاح‌له‌فرصه‌الدفاع‌عن‌نفسه‌بحرية‌تأدلة‌قانونية‌صحيحة‌يتم‌التوصل‌إليها‌وفق‌أحكام‌القانون،‌وبعد‌أن‌‌
توفق‌بين‌مقتضيات‌استيفاء‌الدولة‌لحقها‌في‌معاقبة‌من‌يثبت‌و‌تامة‌من‌خلال‌قواعد‌قانونية‌إجرائية‌متوازية‌‌

‌.‌(71)‌ارتكابه‌للجريمة‌ومقتضيات‌حماية‌حقوق‌وحريات‌الأفراد‌‌
ته‌‌أدواو‌ماهية‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌‌وفي‌ظل‌ذلك‌تدور‌الدراسة‌في‌هذا‌المطلب‌حول‌‌

‌ا‌للآتي:‌الت‌تحقق‌الضمانات‌المقررة‌له،‌وطبيعته‌الدستورية،‌وفقً‌
‌

 : ماهية مبدأ الشرعية الإجرائية الجزائية أ.  
إن‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌هي‌أصل‌منظومة‌العمل‌الإجرائي،‌ولا‌يجوز‌الخروج‌عنه،‌فهو‌الذي‌يحدد‌المسار‌
الذي‌يجب‌أن‌يقصده‌المشرع‌وينتهجه،‌ويضع‌الإطار‌الذي‌يجب‌أن‌يلتزم‌به‌المخاطبون‌بقواعد‌الإجراءات‌

فيه‌‌‌ى‌ن‌ثم‌يصبح‌على‌القاضي‌واجب‌رفض‌أي‌دليل‌تم‌التوصل‌إليه‌بإجراءات‌باطلة‌ل‌يراعالجزائية،‌وم
صحيح‌القانون،‌ويصبح‌على‌المكلف‌بالحصول‌على‌الدليل؛‌أن‌يلتزم‌ويراعي‌مبدأ‌الشرعية‌في‌الحصول‌

إجراء‌غير‌قانوني‌أو‌إجراء‌‌‌المتحصل‌من‌وبما‌يتوافق‌مع‌صحيح‌القانون،‌لأن‌عدم‌شرعية‌الدليل‌‌‌‌،عليه
فيه‌شروط‌صحته؛‌سيؤدي‌إلى‌إهداره‌وعدم‌التعويل‌عليه‌في‌الإثبات،‌حيث‌أن‌مشروعية‌‌‌راع ‌قانوني‌ل‌يُ‌

ومن‌هذا‌‌،(72)‌‌‌الجزائيةالدليل‌الجنائي‌لن‌تتحقق‌إلا‌من‌خلال‌إجراءات‌تتفق‌وضوابط‌الشرعية‌الإجرائية‌
‌التعريف‌بمبدأ‌الشرعية‌الجزائية،‌وبيان‌القيمة‌الدستورية‌له،‌وفقًا‌للمحاور‌الآتية:‌‌المنطلق‌نتناول

‌
‌

 

 .58.‌ص‌‌1.‌ط.‌‌1.‌مصر:‌مطبعة‌جامعة‌القاهرة.‌ج.‌‌.‌الإثبات‌في‌المواد‌الجنائية‌في‌القانون‌المقارن‌1977محمود‌محمود‌مصطفى.(‌‌70)
 .32.‌الإسكندرية.‌مصر:‌دار‌المطبوعات‌الجامعية.‌ص‌الإجراءات‌الجزائية.‌1984محمد‌زكي‌أبو‌عامر.‌(‌71)
 .24.‌ص‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات.‌2014سعيد‌عبد‌الفتاح.‌المحمد‌‌(72)



54 
 

 . التعريف بمبدأ الشرعية الإجرائية الجزائية: 1
يقصد‌بالشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌اتفاق‌كافة‌الإجراءات‌المتخذة‌ضد‌المتهم‌من‌أجل‌إثبات‌جريمته،‌مع‌
جميع‌القواعد‌والنصوص‌والأنظمة‌القانونية‌السائدة‌في‌المجتمع،‌احترامًا‌للحرية‌الشخصية‌وغيرها‌من‌حقوق‌

اء‌في‌مرحلتها‌التمهيدية‌المتمثلة‌في‌جمع‌الإنسان،‌وذلك‌في‌جميع‌المراحل‌الت‌تمر‌بها‌الدعوى‌الجزائية‌سو‌
‌.(73)‌الاستدلالات‌أو‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌أو‌المحاكمة‌‌

وتعد‌الشرعية‌مبدأ‌عام؛‌ويقصد‌بها‌خضوع‌كافة‌أفراد‌المجتمع‌حكامًا‌ومحكومين‌لسيادة‌القانون،‌
ح‌لما‌يسمى‌بدولة‌القانون،‌وتعتبر‌سمة‌من‌أهم‌سمات‌المجتمعات‌المتمدنة،‌حيث‌يتحقق‌فيها‌المعنى‌الواض

ومبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌هو‌حلقة‌من‌حلقات‌مبدأ‌الشرعية‌بمعناه‌الشامل،‌حيث‌يتكون‌هذا‌المبدأ‌من‌
العقوبات‌فإن‌مبدأ‌الشرعية‌يعني‌أنه‌لا‌جريمة‌ولا‌الجرائم‌و‌النسبة‌لقانون‌‌بشقين‌أحدهما‌يكمل‌الآخر،‌ف‌

العقوبات‌فيعني‌أنه‌الجرائم‌و‌ن‌الإجراءات‌الجزائية‌المتصل‌بقانون‌‌عقوبة‌إلا‌بنص‌في‌القانون،‌وبالنسبة‌لقانو‌
لا‌عقوبة‌بدون‌حكم‌قضائي‌صادر‌عن‌محكمة‌مختصة‌ووفقًا‌للقانون،‌والمنطق‌يقضي‌أنه‌لا‌يتصور‌أن‌
للمحكمة‌ بينته‌ منهما‌ ويقدم‌كل‌ فريقان،‌ فيها‌ يتخاصم‌ دعوى،‌ يسبقه‌ أن‌ دون‌ قضائي‌ يصدر‌حكم‌

‌.(74)‌ا‌إصدار‌حكمها،‌والبت‌في‌الخصومة‌تحقيقًا‌للعدالة‌‌المختصة،‌حتى‌يتسنى‌له
ا‌من‌أصول‌الإجراءات‌الجزائية‌الت‌لا‌يجوز‌الخروج‌ومبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌أصلًا‌أساسيا‌

العقوبات،‌الجرائم‌و‌عنه،‌ولا‌تقل‌أهميته‌عن‌مبدأ‌شرعية‌الجرائم‌والعقوبات‌الذي‌هو‌أصل‌أساسي‌في‌قانون‌‌
يمكن‌تعريفه‌بأنه‌مركز‌قانوني‌‌‌الذيالأخير‌يصبح‌بلا‌قيمة‌إن‌ل‌يستكمل‌بمبدأ‌الحرية‌الشخصية‌‌‌‌بل‌إن‌هذا‌

البدنية‌ للفرد،‌يمكن‌بمقتضاها‌منع‌السلطة‌المختصة‌من‌التعرض‌لحقوقه‌في‌أمنه‌الشخصي‌وفي‌سلامته‌
‌.‌(75)‌والنفسية‌وفي‌حرمة‌مسكنه‌وحياته‌الخاصة‌‌

،‌(76)ة‌ولا‌عقوبة‌إلا‌بنص‌قانوني‌لا‌يكفي‌وحده‌لحماية‌حرية‌الأفرادوعليه‌يتبين‌لنا‌أن‌مبدأ‌لا‌جريم
بل‌لابد‌وأن‌يضاف‌إليه‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية؛‌والذي‌بدونه‌سوف‌تكون‌هناك‌الحماية‌الت‌
يقررها‌مبدأ‌لا‌جريمة‌ولا‌عقوبة‌إلا‌بنص‌قانوني‌غير‌مكتملة،‌طالما‌كان‌من‌الممكن‌المساس‌بحرية‌المتهم‌

عية‌الإجراءات‌وتطابقها‌مع‌النموذج‌عن‌غير‌طريق‌القانون،‌فالعدالة‌الجزائية‌الناجزة‌تكمن‌في‌صحة‌وشر‌

 

 .‌12ص.‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات.‌2014عبد‌الفتاح.‌ال‌(‌محمد‌سعيد‌73)
 .‌109.‌ص‌1.‌مصر:‌مكتبة‌النهضة‌المصرية.‌ج.‌محاضرات‌في‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني.‌1981الكيلاني،‌فاروق.‌(‌74)
 .‌43.‌ص‌ات‌الجزائيةأصول‌الإجراء.‌2013محمد‌سعيد‌نمور.‌‌(75)
يكون‌نص‌التجريم‌واضحًا‌للمخاطب‌بالقاعدة‌القانونية،‌‌أن‌‌‌‌:مبدأ‌لا‌جريمة‌ولا‌عقوبة‌إلا‌بنص،‌يتطلب‌عدة‌معايير‌للتطبيق‌وهيإن‌‌(‌‌76)

عنه‌حسب‌الأحوال،‌وأن‌يكون‌في‌استطاعة‌المخاطب‌بالقاعدة‌القانونية‌الامتثال‌لنص‌التجريم‌إما‌بالقيام‌بما‌يفرضه‌عليه‌أو‌بما‌ينهاع‌‌
‌.‌انظرن‌يتحقق‌علم‌المخاطب‌بالقاعدة‌القانونية‌بنص‌التجريم‌أو‌

J. Herring, (2006). Criminal Law Text, Cases, and Materials, Oxford: Oxford 

University Press.2nd ed, p. 11. 
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القانوني‌المقرر‌لها،‌ويمكن‌القول‌أنه‌عند‌الإشارة‌إلى‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌يتبين‌أن‌الأصل‌في‌
المتهم‌البراءة،‌ولا‌يجوز‌اتخاذ‌أي‌إجراء‌قبل‌المتهم‌إلا‌بقانون‌يكفل‌له‌ضمانات‌حريته،‌وتحت‌إشراف‌

 القضاء.‌
ا‌لإجراءات‌محددة‌ومبينة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية،‌الذي‌يتضمن‌في‌وكل‌ذلك‌يكون‌وفقً‌

طياته‌على‌مجموعة‌من‌القواعد‌الشكلية‌الواجب‌مراعاتها،‌لما‌فيها‌من‌مساس‌بحريات‌الأفراد،‌وهذه‌القواعد‌
ة‌الإجراء،‌الإجرائية‌ما‌هي‌إلا‌مجموعة‌من‌القيود‌الت‌يفرضها‌المشرع‌الجزائي‌على‌السلطة‌المختصة‌بمباشر‌

ويرسم‌بمقتضاها‌الحدود‌الت‌لا‌يجوز‌لها‌أن‌تتجاوزها‌حفاظاً‌على‌حقوق‌الأفراد،‌وصونًا‌لها‌من‌أي‌تعسف‌
في‌استخدام‌السلطة،‌الذي‌قد‌يلحق‌بها‌من‌جراء‌اتخاذ‌إجراءات‌ماسة‌بهذه‌الحقوق‌كالقبض‌والتفتيش‌

الجزائية‌مقننة‌وواضحة‌لا‌لبس‌فيها،‌‌‌والحبس‌الاحتياطي،‌إذ‌يفرض‌مبدأ‌الشرعية‌أن‌تكون‌الإجراءات
‌.‌(77)‌ومحددًا‌فيها‌الجهة‌المختصة‌المنوط‌بها‌بماشرة‌الوظيفة‌الإجرائية‌‌

‌
 . القيمة الدستورية لمبدأ الشرعية الإجرائية: 2

إن‌الاعتراف‌بالقيمة‌الدستورية‌لمبدأ‌الشرعية‌بوجه‌عام‌يؤدي‌بالضرورة‌إلى‌احترام‌هذا‌المبدأ،‌وهو‌أمر‌
بأي‌ينجم‌عنه‌نتيجة‌مفادها‌أن‌المشرع‌لن‌يكون‌بمقدوره‌إهدار‌هذا‌المبدأ‌‌و‌على‌المشرع‌نفسه،‌‌مفروض‌‌

أن‌أي‌‌‌ومفاد‌ذلك‌،‌سواء‌من‌حيث‌التجريم‌والعقاب‌أو‌من‌حيث‌الإجراءات‌الجزائية‌المتخذة،‌‌شكل
قانون‌عقاب‌أو‌إجرائي‌يصدر‌وفيه‌بعض‌القواعد‌الت‌لا‌تراعي‌مبدأ‌الشرعية،‌سوف‌يوصف‌بأنه‌قانون‌

 

ية‌كبيرة‌بالنسبة‌للمجتمع‌والأفراد‌على‌حد‌سواء،‌فهي‌تدعم‌يرى‌الدكتور‌كامل‌السعيد‌بأن‌قواعد‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌تتمتع‌بأهم(‌‌77)
نح‌في‌توفير‌الوسائل‌الكفيلة‌والناجعة‌في‌ملاحقة‌من‌أساء‌أو‌أخل‌بأمن‌المجتمع‌من‌خلال‌توقيع‌الجزاء‌الجزائي‌الملائم‌بحقه،‌كما‌أنها‌تم

اءته‌يقينًا‌أو‌حتى‌بمجرد‌الشبهة.‌ولأن‌قواعد‌قانون‌الفرصة‌ليدافع‌عن‌بر‌‌‌–لكل‌شخص‌لوحق‌افتراءً‌أو‌اختلاقاً‌بشأن‌جريمة‌ما‌‌‌‌-
اء،‌‌الإجراءات‌الجزائية‌هي‌الت‌تنظم‌الحالات‌الت‌يتقرر‌بموجبها‌براءة‌المتهم‌فقد‌اصطلح‌عليه‌بين‌خبراء‌علم‌الإجرام‌بأنه‌قانون‌الشرف

الجنائية‌الناجزة‌وإحقاق‌الحق‌فإن‌قانون‌الإجراءات‌‌‌في‌حين‌أطلقوا‌على‌قانون‌العقوبات‌اصطلاح‌قانون‌المجرمين،‌ولغايات‌تحقيق‌العدالة
‌الجزائية‌يتصف‌بالمميزات‌التالية:‌

السرعة‌في‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌والملاحقة‌والتحقيق‌والمحاكمة‌وإصدار‌الأحكام‌في‌الدعوى‌الجزائية،‌بهدف‌تحقيق‌الردع‌‌ .أ
 المجني‌علية‌أو‌المشتكي‌والمجتمع‌وأفراد‌المجتمع‌كل‌على‌حد‌سواء.‌‌العام‌والخاص،‌ووضع‌حد‌لحالة‌الخوف‌الت‌سيطرت‌على‌كل‌من

 صفة‌البساطة‌الت‌تمنح‌كافة‌الأطراف‌وتساعدهم‌على‌تقديم‌الأدلة‌الت‌يعود‌أمر‌تقديرها‌للسلطة‌القضائية‌التقديرية.‌ .ب
لطة‌القضائية‌استقلاليتها،‌حتى‌صفة‌الإنصاف،‌حيث‌يتضمن‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌على‌قواعد‌تضمن‌للأفراد‌حرياتهم‌ولس .‌ج

 .‌ة‌تحول‌من‌التعسف‌وتحقق‌العدالة‌الجنائية‌بين‌كافة‌أفراد‌المجتمع‌وعلى‌قدم‌المساوا
الت‌‌ .د تتمثل‌في‌مصلحة‌المجتمع‌ المصلحة‌الأولى‌ التوازن‌بين‌مصلحتين‌متعارضتين،‌ أن‌مهمة‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌هي‌تحقيق‌

وكشف‌مرتكبيها‌ومعاقبتهم،‌والمصلحة‌الثانية‌مصلحة‌الأفراد‌الت‌تتطلب‌بدورها‌تمكينهم‌من‌الدفاع‌‌تتطلب‌ملاحقة‌الجرائم‌المرتكبة‌‌
عن‌أنفسهم‌حتى‌لا‌يؤخذوا‌بجريمة‌غيرهم،‌وإذا‌كانت‌المصلحة‌العامة‌تقتضي‌المساس‌بحقوق‌وحريات‌الأفراد،‌أن‌يكون‌ضمن‌‌

شرح‌‌.‌‌2010السلطة‌أو‌التجاوز‌دون‌مبرر‌مشروع.‌السعيد،‌كامل.‌‌‌‌ضوابط‌وشروط‌مقررة‌وفقًا‌للقانون‌تمنع‌التعسف‌في‌استعمال
 .‌‌32–‌31.‌عمان.‌الأردن:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌ص‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية
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تلك‌القواعد‌غير‌دستورية،‌وعندئذ‌سوف‌يكون‌بمقدور‌القاضي‌أن‌‌‌توصفغير‌دستوري،‌أو‌على‌الأقل‌‌
‌لواجب‌مراعاتها‌عند‌سن‌التشريع.يستبعد‌تطبيق‌مثل‌هذه‌القواعد،‌لأن‌المشرع‌ل‌يلتزم‌من‌خلالها‌بالحدود‌ا

وفي‌مجال‌الإجراءات‌الجزائية؛‌فإن‌مبدأ‌الشرعية‌يشكل‌الأساس‌الذي‌لا‌يجوز‌الخروج‌عليه،‌مما‌
يحتم‌على‌المشرع‌وهو‌بصدد‌وضع‌القوانين‌الإجرائية؛‌احترام‌هذا‌المبدأ‌والالتزام‌به،‌حتى‌يمكن‌تطبيق‌هذه‌

 الواجب‌احترامها‌من‌قبل‌المخاطبين‌بأحكامها.‌‌‌القوانين‌في‌إطار‌من‌الشرعية‌الإجرائية
وهكذا‌يمكن‌أن‌نخلص‌إلى‌القول‌بأن‌لمبدأ‌الشرعية‌قيمة‌عليا‌لا‌تفرض‌على‌القاضي‌أو‌على‌
الجهة‌المكلفة‌بالوظيفة‌الإجرائية،‌بل‌تفرض‌على‌المشرع‌نفسه،‌الذي‌يتوجب‌عليه‌احترام‌هذا‌المبدأ‌عند‌

‌العقوبات‌والإجراءات‌الجزائية.الجرائم‌و‌،‌لا‌سيما‌قوانين‌‌قيامه‌بوضع‌القوانين‌بشتى‌أنواعها
‌

 : الشرعية الإجرائية الجزائية  أضمانات حماية مبدو   أدوات ب.  
الدستور‌ تناولها‌في‌إطار‌ يتم‌ الجزائية‌أن‌ الشرعية‌الإجرائية‌ تقتضي‌دراسة‌أدوات‌وضمانات‌حماية‌مبدأ‌

‌الإماراتي‌وإعلانات‌حقوق‌الإنسان،‌وذلك‌على‌النحو‌الآتي:‌
‌
 م: 1971.  الدستور الإمارات للعام 1

أن‌يتضمن‌نصوص‌تكفل‌‌‌فإنه‌يتعينإن‌الدستور‌بوصفه‌الوثيقة‌العليا‌للسلطة‌التشريعية‌وأعلى‌القوانين؛‌‌
الت‌هي‌أدنى‌مرتبة‌من‌القواعد‌الدستورية‌‌‌يةنصوص‌القانون‌الحماية‌‌الحريات‌والحقوق‌للأفراد،‌بحيث‌تأتي‌‌

ية‌نهج‌وقواعد‌وأحكام‌الدستور‌الت‌عند‌صياغة‌القواعد‌الإجرائ‌‌الجزائي‌‌،‌وأن‌يتبع‌المشرعمعها‌منسجمة‌‌
تنص‌على‌كفالة‌احترام‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌من‌حيث‌المبدأ،‌وهكذا‌نجد‌أن‌النظام‌الدستوري‌للدول‌

المختصة‌من‌جهة‌أخرى،‌فيحيط‌الحريات‌والحقوق‌‌ات‌من‌جهة،‌ويحدد‌السلط‌‌الأشخاصيقف‌ليحمي‌
‌تصل‌إلى‌حد‌توقيع‌الجزاء‌على‌من‌يهدرها،‌بما‌يكفل‌من‌الحماية‌الت‌‌‌ج‌ويقررها‌بسيا‌‌‌،‌الت‌يقوم‌عليها

‌احترام‌هذه‌الحقوق،‌وعدم‌تعرضها‌للاعتداء‌من‌أية‌جهة.‌
أحد‌أسلوبين‌أو‌كليهما،‌الجزائية‌‌في‌صياغته‌لمبدأ‌الشرعية‌‌‌‌وفي‌هذا‌الإطار‌يتبع‌المشرع‌الدستوري

على‌ذلك‌في‌صلب‌الدستور،‌وفي‌‌‌الأول‌يتمثل‌بكفالة‌الحقوق‌والحريات‌الفردية‌بصورة‌مطلقة،‌والنص
ما‌الأسلوب‌أمثل‌هذه‌الحالة‌فإنه‌لا‌يجوز‌الحد‌من‌نطاق‌هذه‌الحقوق‌والحريات‌إلا‌بنص‌دستوري‌مماثل،‌و‌

يترك‌مهمة‌تحديد‌مضمونها‌ونطاقها‌للقانون،‌و‌كفالة‌هذه‌الحريات‌مبدئيًا،‌‌‌‌على‌‌الدستورينص‌‌‌‌أن‌فهو‌‌الثاني‌‌
‌.‌(78)‌‌القوانينعن‌طريق‌ممارسة‌الرقابة‌القضائية‌على‌دستورية‌‌‌‌للدستور‌القانون‌‌‌‌عدم‌مخالفةويتم‌ضمان‌‌

 

 .‌44.‌ص‌أصول‌الإجراءات‌الجزائية.‌2013محمد‌سعيد‌نمور.‌‌(78)
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النهج‌الثاني،‌حيث‌نظم‌الباب‌الثالث‌‌‌اتبع‌‌‌المشرع‌‌‌نجد‌أن‌‌1971الدستور‌الإماراتي‌‌وفي‌إطار‌‌
(‌منه،‌كما‌بين‌في‌الوقت‌ذاته‌الواجبات‌‌‌‌44–‌‌‌25الحريات‌والحقوق‌الت‌يتمتع‌بها‌الأفراد‌في‌المواد‌)

النظام‌القانوني‌والقضائي‌في‌‌‌‌موضع‌اهتمام‌‌وتعد‌الحقوق‌والحريات‌الشخصية‌،(79)‌‌‌العامة‌المفروضة‌عليهم
من‌الدين‌الإسلامي‌الحنيف،‌‌‌ستمدتُ‌راسخة‌في‌المجتمع‌الإماراتي‌الأصيل،‌والت‌‌من‌القيم‌ال‌‌لأنها‌‌‌الإماراتي،‌

‌.(80)‌‌‌النبيلة‌‌الإسلاميةو‌‌‌ومن‌العادات‌والتقاليد‌العربية
أن‌يتم‌‌‌ويمنعللجميع،‌‌‌‌مكفولة‌‌‌الشخصية‌‌ت‌الحريام‌على‌أن‌‌‌1971دستورال‌‌أكدوتطبيقًا‌لذاك‌‌

كما‌‌‌،‌القانون‌نصوص‌‌بموجبإلا‌في‌الأحوال‌المحددة‌‌احتزازهأو‌تفتيشه‌القيام‌بأو‌‌إنسانالقبض‌على‌أي‌
‌.‌(81)كرامة‌الظر‌التعامل‌بطريقة‌تمس‌‌يح،‌و‌الأشخاصتعذيب‌‌‌‌يمنع‌

،‌المقررة‌لها‌بموجب‌القانون‌‌‌الجرائم‌والعقوبات‌‌‌تحددالدستور‌الإماراتي‌على‌أن‌‌‌‌عمالًا‌لذلك‌نص‌إو‌
القانون‌الذي‌ينص‌‌‌أن‌إصدارقبل‌‌‌‌-‌‌اأو‌سلبيً‌‌‌اإيجابيً‌‌‌ا‌سواء‌كان‌سلوكً‌-أي‌نشاط‌‌‌‌وأنه‌لا‌عقوبة‌على‌

المتهم‌برئ‌حتى‌‌‌والمبدأ‌العام‌البراءة‌الأصلية،‌ومفادها‌أنشخصية،‌‌‌‌وتم‌التأكيد‌على‌أن‌العقوبات‌عليه،‌‌
هم‌حصل‌على‌المت‌‌وأنه‌‌‌،‌بصدور‌حكم‌قضائي‌نهائي‌وبات‌‌عادلة‌وتثبت‌إدانتهيتم‌محاكمته‌ضمن‌إجراءات‌‌

‌‌.(82)‌‌‌كافة‌الضمانات‌الأساسية،‌وحصل‌على‌حقوق‌الدفاع
يسمح‌بدخول‌لا‌‌،‌بحيث‌‌(83)‌(‌منه‌بأن‌للمساكن‌حرمة‌‌36كما‌قرر‌الدستور‌الإماراتي‌في‌المادة‌)‌

أن‌يكون‌الدخول‌ضمن‌الحالات‌المحددة‌بموجب‌‌‌،‌أوبالحصول‌على‌إذن‌من‌صاحبه‌‌إلا‌‌‌أي‌مسكن‌
إلا‌‌‌ومؤدى‌ذلك‌أن‌الدستور‌الإماراتي‌منع‌دخول‌المساكن‌أو‌أن‌يتم‌اقتحامها‌وتفتيشها‌،‌‌نصوص‌القانون‌

‌توفير‌‌‌(‌منه‌على31حرص‌الدستور‌الإماراتي‌في‌المادة‌)‌كما‌‌،‌‌في‌إطار‌الحدود‌الت‌رسمها‌ونظمها‌القانون‌
وكفلها‌سريتها،‌‌ضمان‌‌لمراسلات‌البريدية‌والبرقية‌وسائل‌الاتصال،‌وأكد‌على‌‌نواع‌الكافة‌أ‌‌اللازمة‌‌‌مايةالح

وبالتالي‌تتمتع‌المراسلات‌بكافة‌أنواعها‌وأشكالها‌بالحماية‌القانونية‌الت‌تمنع‌أن‌،‌‌بالحماية‌بموجب‌القانون‌
‌الاعتداء‌على‌ملكيتها.‌‌أو‌‌يتم‌مصادرتها‌أو‌أن‌يتم‌اعتراضها
ا أن‌ سبق‌ مما‌ الحرية‌‌ونخلص‌ عليها‌ تقوم‌ الت‌ الأساسية‌ الدعامات‌ حدد‌ قد‌ الإماراتي‌ لدستور‌

التنقل،‌وحقه‌في‌حماية‌حرمة‌حياته‌‌‌وحريته‌فيحماية‌حرمة‌مساكنه،‌‌و‌‌‌الشخصية‌للفرد،‌وهي‌حقه‌في‌الأمن
الخاصة،‌وتأخذ‌هذه‌الحريات‌مكانة‌الصدارة‌بالنسبة‌للحريات‌العامة‌والفردية،‌إذ‌أنها‌لازمة‌وضرورية،‌

 

 .‌404عمان.‌الأردن:‌الآفاق‌المشرقة‌ناشرون.‌ص‌‌الدستوري‌لدولة‌الإمارات.القانون‌الدستوري‌مع‌شرح‌للنظام‌‌.‌‌2011محمد‌حسن.‌‌(79)
 .70.‌الإمارات:‌مطبوعات‌جامعة‌الإمارات.‌ص‌‌النظام‌الدستوري‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌1997محسن‌خليل.‌(‌80)
 م.‌1971(‌من‌دستور‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌لعام‌37(‌و)29المواد‌)(‌81)
 م.‌1971(‌من‌دستور‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌لعام‌28(‌و‌)27(‌و)26واد‌)الم(‌82)
أو‌‌‌للأشخاصمملوكة‌‌‌‌المسكن‌‌،‌وسواء‌كان‌سواء‌بشكل‌دائم‌أو‌عرضي‌‌الأشخاصيقيم‌فيها‌‌‌‌كل‌مسكن‌‌مصطلح‌يدلالمسكن‌‌‌‌(83)

.‌لدستوري‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدةالقانون‌الدستوري‌مع‌شرح‌للنظام‌ا.‌‌2011مالكه.‌أنظر:‌محمد‌قدري‌حسن.مستأجرة‌من‌‌
408. 
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‌نصورود‌‌لإمكانية‌التمتع‌بغيرها‌من‌الحريات،‌فهي‌شرط‌لوجود‌غيرها‌من‌الحريات،‌وبالتالي‌يترتب‌على‌
مبدأ‌الشرعية‌الإجرائية؛‌ضرورة‌أن‌تلتزم‌بها‌جميع‌القوانين‌والأنظمة،‌‌‌احترام‌‌في‌الدستور‌الإماراتي‌يفرض‌

‌فلا‌يجوز‌الخروج‌عليها،‌لأن‌أي‌قانون‌يصدر‌غير‌خاضع‌لأحكام‌الدستور‌هو‌قانون‌غير‌دستوري.
‌

 . إعلانات حقوق الإنسان:2
الإجرائية‌الجزائية‌‌‌‌ينالقوانتعتبر‌إعلانات‌حقوق‌الإنسان‌وما‌تتضمنه‌من‌مبادئ‌مصدرًا‌مهمًا‌تستمد‌منه‌‌

الإعلان‌العالمي‌من‌‌‌‌(3رقم‌)نصت‌المادة‌‌أحكامها‌وقواعدها‌الت‌تحمي‌حقوق‌وحريات‌الأفراد،‌حيث‌‌
على‌أن‌لكل‌إنسان‌الحق‌في‌الحياة‌والحرية‌م‌‌1948لحقوق‌الإنسان‌الصادر‌عن‌الأمم‌المتحدة‌في‌عام‌‌

من‌هذا‌الإعلان‌على‌أنه‌لا‌يجوز‌تعريض‌الإنسان‌للتعذيب‌‌‌(5)‌‌رقم‌‌،‌وقررت‌المادة(84)‌‌‌والأمن‌الشخصي
وكذلك‌نجد‌أن‌الاتفاقية‌الدولية‌‌‌.(85)‌‌‌ولا‌لضروب‌من‌العاملة‌أو‌العقوبة‌القاسية‌المنافية‌للكرامة‌الإنسانية

م‌تسعى‌إلى‌تحقيق‌وغرس‌مبدأ‌المساواة‌بين‌الناس،‌وإلى‌اعتبار‌1966للحقوق‌المدنية‌والسياسية‌عام‌‌
‌.‌(86)قوق‌حقوقاً‌طبيعية‌يتمتع‌بها‌كل‌فرد،‌وفي‌أي‌مجتمع‌هذه‌الح

ويؤكد‌الباحث‌على‌أن‌مثل‌هذه‌الإعلانات‌والمواثيق‌الدولية‌تشكل‌إلى‌جانب‌الدستور‌ضمانة‌
هامة‌من‌ضمانات‌حماية‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية،‌لأن‌المشرع‌الإماراتي‌يضع‌النصوص‌الإجرائية‌بما‌

يكفل‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌يتناسب‌مع‌ما‌ورد‌في‌هذه‌الإعلانات‌العالمية،‌ومع‌ما‌ورد‌في‌الدستور،‌وبما‌‌
الحقوق‌المتعلقة‌القيمة‌والأهمية‌الت‌تحتلها‌إعلانات‌‌الفردية‌للإنسان،‌ولا‌أحد‌يستطيع‌أن‌ينكر‌مدى‌‌

بحريات‌الأفراد،‌إذ‌أن‌لهذه‌الإعلانات‌قوة‌إلزامية،‌لا‌سيما‌بعد‌أن‌توقع‌الدول‌على‌الاتفاقيات‌الخاصة‌
مة‌لكل‌دولة‌وقعت‌على‌وثيقتها،‌وتصبح‌بنودها‌ذات‌قوة‌إلزامية‌بها،‌إذ‌تصبح‌مثل‌هذه‌الاتفاقيات‌ملز‌

تضاهي‌بل‌تتفوق‌على‌القوة‌الإلزامية‌للقواعد‌القانونية‌النافذ‌في‌تلك‌الدولة،‌كما‌نجد‌لها‌قيمة‌دستورية‌‌
ية‌تنبع‌من‌كونها‌الداعم‌الأساسي‌لمبدأ‌الشرعية،‌الذي‌تؤكد‌عليه‌كل‌الدساتير‌والإعلانات‌والمواثيق‌الدول

‌ن.‌لحقوق‌الإنسا
من‌الحقوق‌‌‌عددعلى‌‌‌‌على‌أن‌يتضمن‌‌ا‌كان‌حريصً‌م‌‌1971الدستور‌الإماراتي‌للعام‌‌‌‌كما‌نجد‌أن‌‌‌

العهدين‌كذلك‌‌م،‌و‌1948عام‌‌الحقوق‌الإنسان‌الصادر‌في‌‌بشأن‌‌والحريات‌الت‌تبناها‌الإعلان‌العالمي‌‌
والحقوق‌‌‌بشأن‌الدوليين‌‌ والسياسية،‌ المدنية‌ الإنسان‌ والاجتماعية‌‌‌بالشؤون‌‌‌المتعلقة‌‌حقوق‌ الاقتصادية‌

 

م‌على‌أنه:‌)لكل‌فرد‌الحقُّ‌في‌الحياة‌والحرية‌وفي‌الأمان‌على‌1948(‌من‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان‌لعام‌‌3تنص‌المادة‌رقم‌)(‌‌84)
 شخصه(.‌

م‌على‌أنه:‌)لا‌يجوز‌إخضاع‌أحد‌للتعذيب،‌ولا‌للمعاملة‌أو‌1948(‌من‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان‌لعام‌‌5تنص‌المادة‌رقم‌)(‌‌85)
 العقوبة‌القاسية‌أو‌اللاإنسانية‌أو‌الحاطة‌بالكرامة(.‌

 .110.‌ص‌محاضرات‌في‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌والمقارن‌.‌1981الكيلاني،‌فاروق.‌(‌86)
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،‌لأن‌هذه‌الحقوق‌والحريات‌تعد‌م‌‌1966في‌العام‌الأمم‌المتحدة‌‌‌‌تم‌إقرارها‌من‌قبل‌منظمةوالثقافية‌الت‌‌
الإنسان،‌ وتعالى‌عليها‌ الت‌خلق‌الله‌سبحانه‌ به‌بالفطرة‌ الإنسان،‌ومرتبطة‌ اللصيقة‌بشخصية‌ الحقوق‌

 .‌(87)‌‌‌ايتهاويتعين‌على‌كافة‌الدول‌احترامها،‌وحم
 

‌في النظام القانوني والقضائي الإمارات أركان مبدأ الشرعية الإجرائية الجزائيةالمبحث الثاني:  
ينبثق‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌من‌الناحية‌الموضوعية‌من‌مبدأ‌أن‌الأصل‌في‌المتهم‌البراءة،‌فيعد‌هذا‌

وضمانات،‌ولهذا‌كان‌مبدأ‌الأصل‌في‌المتهم‌البراءة‌الأصل‌هو‌مصدرها‌الموضوعي‌بما‌يكفله‌من‌حقوق‌‌
احترام‌ تسعى‌إلى‌ الجزائية‌ الإجرائية‌ الشرعية‌ ولما‌كانت‌ الجزائية،‌ الإجراءات‌ لقواعد‌ التأسيسي‌ المبدأ‌ هو‌
حريات‌الإنسان‌وحقوقه‌في‌مواجهة‌الأعمال‌الت‌تقوم‌بها‌السلطة،‌فإن‌التوفيق‌بين‌هذه‌المواجهة‌والأصل‌

براءة‌لا‌يكون‌إلا‌أن‌تكون‌الإجراءات‌الجزائية‌مصدرها‌القانون،‌وليس‌بأداة‌دون‌ذلك،‌ومن‌في‌المتهم‌ال
ثم‌فإن‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌من‌الناحية‌الشكلية‌يبدو‌في‌عدم‌جواز‌مباشرة‌أي‌عمل‌أو‌إجراء‌

ق‌المقررة‌للأفراد؛‌فإن‌كافة‌جزائي‌إلا‌وفقًا‌للقانون،‌ولما‌كان‌القضاء‌هو‌الحارس‌الطبيعي‌للحريات‌والحقو‌
‌.‌(88)‌‌‌الإجراءات‌الجزائية‌تخضع‌لإشراف‌القضاء،‌فلا‌يتم‌مباشرتها‌إلى‌تحت‌رقابتها

وفي‌ضوء‌ما‌تقدم‌نتناول‌أركان‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌في‌ثلاثة‌مطالب،‌نخصص‌المطلب‌
الثانيالبراءةمبدأ‌قرينة‌‌"‌‌لمبدأ‌الأصل‌في‌المتهم‌البراءة  الأول القانون‌مصدر‌لقواعد‌الإجرائية‌  "،‌والمطلب‌

‌‌‌،‌وذلك‌وفقًا‌للآتي:‌‌الإشراف‌القضائي‌على‌شرعية‌الإجرائية‌الجزائية،‌والمطلب‌الثالث‌‌الجزائية
 

 : مبدأ الأصل في المتهم البراءة )مبدأ قرينة البراءة أو البراءة الأصلية( الأول  المطلب
يعد‌مبدأ‌الأصل‌في‌المتهم‌البراءة‌حجر‌الزاوية‌للعدالة‌الجزائية‌الناجزة،‌وهو‌مبدأ‌أساسي‌أقرته‌الشريعة‌
الإسلامية،‌واعترفت‌به‌الدساتير‌والقوانين‌الوطنية،‌والاتفاقيات‌الدولية‌وإعلانات‌حقوق‌الإنسان،‌ذلك‌

والعقوبات‌هو‌دستور الجرائم‌ مبدأ‌شرعية‌ أن‌ الصحيح‌ إذا‌كان‌ و‌قانون‌‌‌‌أنه‌ فأنه‌من‌الجرائم‌ العقوبات،‌
الصحيح‌اعتبار‌مبدأ‌قرينة‌البراءة‌هي‌دستور‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية،‌وأن‌يتفرع‌عنها‌كافة‌القواعد‌الت‌

من‌أركان‌مبدأ‌الشرعية‌‌‌ياايؤسس‌عليها‌هذا‌القانون،‌وبعبارة‌أخرى‌يعتبر‌مبدأ‌قرينة‌البراءة‌ركنًا‌أساسيًا‌ورئيس
ثل‌الدرع‌الواقي‌الذي‌يحول‌دون‌المساس‌بحريات‌الأفراد‌وضماناتها‌أثناء‌مباشرة‌الإجراءات‌الإجرائية،‌ويم

‌.(89)‌الجزائية‌وخاصة‌السابقة‌على‌المحاكمة‌‌
‌

 

 .443.‌الإمارات:‌دار‌الكتب‌القانونية.‌ص‌‌الوجيز‌في‌القانون‌الدستوري‌بدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌‌2013أماني‌عمر‌حلمي.‌‌(‌‌87)
 .‌48.‌ص‌أصول‌الإجراءات‌الجزائية.‌2013محمد‌سعيد‌نمور.‌‌(88)
 .‌33مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ص‌القاهرة.‌نحو‌تيسير‌الإجراءات‌الجنائية‌دراسة‌مقارنة..‌1997عمر‌سال.‌(‌89)
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 أ. مدلول مبدأ الأصل في المتهم البراءة:
يتبين‌لنا‌بأنه‌لا‌يوجد‌فرق‌كبير‌بين‌رجال‌‌؛عند‌البحث‌عن‌المدلول‌القانوني‌لمبدأ‌الأصل‌في‌المتهم‌البراءة

وشراح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌حول‌مدلول‌هذا‌المبدأ،‌ونجد‌أن‌الكثير‌من‌التعاريف‌جاءت‌متشابهة‌
‌ومتقاربة‌إلى‌حد‌كبير،‌مع‌إنقاص‌أو‌زيادة‌بعض‌العناصر.‌

ن‌الأصل‌في‌المتهم‌‌إ‌مبدأ‌البراءة‌الأصلية‌بقوله:‌"‌‌السعيد‌وفي‌هذا‌الإطار‌عرف‌الدكتور‌محمد‌‌
فيها‌كل‌الضمانات،‌وهذا‌الافتراض‌يعد‌بمنزلة‌الدستور‌‌‌راعى‌تُ‌ثبت‌إدانته‌في‌محاكمة‌عادلة‌‌تالبراءة‌إلى‌أن‌‌

الضعيف‌ المتهم‌ للتوازن‌بين‌ الاتهام،‌تحقيقًا‌ أمام‌قوى‌ المتهم،‌ويدعم‌موقفه‌ الذي‌يحقق‌حرية‌ الأساسي‌
،‌(90)ر‌الإنسان‌أنه‌في‌نظر‌القانون‌بريء‌حتى‌تثبت‌إدانته"‌‌وسلطة‌الاتهام‌القوية،‌فقمة‌العدالة‌أن‌يشع

كما‌عرف‌الأستاذ‌فرج‌هليل‌أصل‌البراءة‌بقوله:‌"‌الأصل‌في‌المتهم‌أنه‌بريء‌حتى‌يقوم‌الدليل‌على‌إدانته،‌‌
ويترتب‌على‌ذلك‌عدة‌نتائج‌أهمها‌فيما‌يتعلق‌بالإثبات‌الأولى‌وقوع‌عبء‌الإثبات‌على‌عاتق‌النيابة‌

،‌وبتحليل‌التعريف‌والوقوف‌على‌أهم‌مكوناته‌يتبين‌أنه‌(91)‌‌‌والثانية‌تفسير‌الشك‌لمصلحة‌المتهم"العامة،‌‌
تضمن‌أهم‌النتائج‌الت‌تترتب‌على‌إعمال‌مبدأ‌الأصل‌في‌المتهم‌البراءة‌في‌مجال‌الإثبات‌إلا‌أنه‌علقها‌

ينصرف‌لجميع‌الأشخاص‌سواء‌‌ المبدأ‌ المتهم‌،‌في‌حين‌أن‌هذا‌ أو‌مشتبه‌‌‌واكانعلى‌شخص‌ متهمين‌
‌.(92)بهم

أحمد‌سرور‌مدلول‌أصل‌البراءة‌بقوله:‌"يعني‌الأصل‌في‌المتهم‌البراءة‌أنه‌‌‌:‌في‌حين‌عرف‌الدكتور
‌.(93)‌لا‌يجوز‌معاملة‌أي‌شخص‌بوصفه‌مدانًا‌ما‌ل‌يصدر‌حكم‌قضائي‌بإدانته"‌‌

،‌لأنه‌استخدم‌عبارة‌أشمل‌من‌التعريفات‌السابقة‌‌الدكتور:‌أحمد‌سرور‌‌‌تعريف‌‌‌ويرى‌الباحث‌أن
"لا‌يجوز‌معاملة"؛‌وهذه‌المعاملة‌تنصرف‌إلى‌كل‌مراحل‌الخصومة‌الجزائية‌حتى‌صدور‌الحكم‌فيها،‌إلا‌أن‌
التعريف‌يبقى‌قاصراً‌على‌المتهم‌مع‌العلم‌أنه‌ليس‌فقط‌المتهم‌الذي‌يستفيد‌من‌هذا‌المبدأ،‌بل‌يستفيد‌منه‌

‌.‌أيضًا‌من‌حامت‌حوله‌شبهات‌بارتكاب‌الجريمة
وفي‌ذات‌السياق‌يعرف‌الباحث‌مبدأ‌الأصل‌في‌المتهم‌البراءة‌بأنه:‌"معاملة‌الإنسان‌أي‌كان‌

وفي‌جميع‌مراحل‌إجراءات‌الخصومة‌الجزائية؛‌أثناء‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌‌مشتبهًا‌به‌أم‌متهمًا‌‌
ودون‌اعتبار‌إلى‌جسامة‌الجريمة‌المنسوبة‌إليه‌بوصفه‌بريئًا‌حتى‌تثبت‌إدانته‌بحكم‌قضائي‌نهائي‌بات،‌وفي‌

وفقًا‌للضمانات‌الت‌يقررها‌القانون"،‌ويؤكد‌على‌أن‌هذا‌الأصل‌مبدأ‌أساسي‌لضمان‌و‌محاكمة‌عادلة‌‌

 

 .‌26.‌صالوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات.‌2014محمد‌السعيد‌عبد‌الفتاح.‌(‌90)
 .1495.‌ص‌1.‌القاهرة.‌مصر:‌دار‌المطبوعات‌الجامعية.‌ج.‌التعليق‌على‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية.‌2004فرج‌علواني‌هليل.‌‌(91)
 .162.‌مصر:‌دار‌الفكر‌الجامعي.‌ص‌حقوق‌المشتبه‌فيه‌في‌مرحلة‌الاستدلال‌دراسة‌مقارنة.‌2019محمود‌عبد‌ربه.‌‌(92)
 .130ص‌.‌1ج.‌الوسيط‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية..‌2014(‌أحمد‌فتحي‌سرور.‌93)
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الحقوق‌عد‌مخ‌تُ‌الحقوق‌والحريات،‌و‌ يعد‌حقًا‌من‌ المتهم‌وشرفه،‌ولهذا‌ ي‌‌الفته‌مساسًا‌بسمعة‌ تمتع‌الذي‌
‌بالحماية‌القانونية.

‌
 :البراءة  المتهمالأصل في  ب. أهمية مبدأ  

تتمثل‌أهمية‌مبدأ‌البراءة‌الأصلية‌باعتباره‌عنصراً‌أساسيًا‌في‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية،‌كونه‌يحفظ‌للمتهم‌
حريته‌وحقوقه،‌ويكفل‌معاملته‌المعاملة‌اللائقة‌في‌مراحل‌سير‌الدعوى‌الجزائية‌والفصل‌فيها،‌ولا‌تنقضي‌

ئي‌بات‌بإدانته،‌وإلا‌بقي‌على‌براءته،‌وبدون‌هذا‌براءة‌الإنسان‌المشتبه‌فيه‌أو‌المتهم‌إلا‌بحكم‌قضائي‌نها
المبدأ‌يكون‌المتهم‌مطالبًا‌بإثبات‌نفي‌كل‌ما‌ينسب‌له،‌بل‌الأصل‌على‌العكس،‌فمن‌يدعي‌شيئًا‌يثبته،‌‌
فهذا‌المبدأ‌يصون‌حقوق‌وحرية‌المتهم‌من‌المساس‌بها،‌وإلا‌كان‌بإمكان‌السلطة‌التحكم‌في‌حرية‌الأفراد‌

دولة‌مع‌هذا‌المبدأ‌تتصرف‌بتأمين‌العدالة‌الجزائية،‌حتى‌تضمن‌حرية‌الأفراد‌وحقوقهم‌وحقوقهم،‌فأجهزة‌ال‌
من‌أي‌مساس‌خارج‌القانون،‌فهذا‌المبدأ‌يقوم‌على‌شقين:‌الشق‌الأول‌يتعلق‌بحماية‌حقوق‌وحرية‌المتهم،‌

حضاره‌واستجوابه‌‌ومعاملته‌أنه‌برئ‌أثناء‌ممارسة‌الإجراءات‌الجزائية‌الت‌تتخذها‌السلطة‌ضده،‌كضبطه‌وإ‌
وتوقيفه‌وتفتيشه،‌وغيرها‌من‌الإجراءات‌الجزائية‌الت‌قد‌تأمر‌بها‌سلطة‌التحقيق‌الابتدائي‌أو‌المحاكمة‌بحثاً‌
عن‌أدلة‌الجريمة‌أو‌صيانة‌للأدلة،‌والشق‌الثاني‌يتصل‌بإثبات‌إدانة‌المشتبه‌به‌أو‌المتهم،‌فإدانته‌تمر‌بمراحل‌

النهائي‌البات‌فيها،‌ويفترض‌هذا‌المبدأ‌أن‌عبء‌إثبات‌الدعوى‌يقع‌‌‌منذ‌وقوع‌الجريمة‌حتى‌صدور‌الحكم
على‌سلطة‌الادعاء،‌وأن‌المتهم‌لا‌يقع‌عليه‌عبء‌إثبات‌براءته،‌بل‌براءته‌مفترضة،‌ومن‌ينفيها‌عليه‌إثبات‌

قف‌ما‌يدعيه،‌فإذا‌قدمت‌سلطة‌الادعاء‌أدلتها‌على‌إدانة‌المتهم‌فإن‌القاضي‌لا‌يقتنع‌بها‌بل‌يتفحصها‌لي
،‌حتى‌يقف‌على‌يقين‌في‌إسقاط‌ارتكابه‌لهلا‌على‌حقيقة‌وقوع‌الجريمة،‌ونسبتها‌للمتهم،‌والأدلة‌المثبتة‌‌

،‌أصل‌براءة‌المتهم‌بإدانته،‌فإدانته‌تكون‌عن‌يقين‌لا‌شك‌معه،‌وإذا‌ساور‌القاضي‌شك‌وجب‌عليه‌طرحه
‌‌.(94)‌‌‌برجوعه‌إلى‌الأصل‌الذي‌عليه‌المتهم‌وهو‌البراءة

 

(‌فأصل‌البراءة‌مبدأ‌قائم‌ومستمر،‌ومنتج‌لأثاره‌في‌جميع‌مراحل‌الدعوى‌الجزائية،‌بل‌قبل‌تحريكها،‌فالإنسان‌في‌أصله‌برئ‌من‌كل‌‌94)
تهمة،‌وبعد‌تحريكها،‌ويستمر‌معه‌إذا‌حكم‌ببراءته،‌وقد‌يقف‌عند‌صدور‌الحكم‌النهائي‌البات‌بإدانته،‌ومبدأ‌البراءة‌أيضًا‌درع‌واقي‌‌

لمتهم‌أثناء‌نظر‌الدعوى‌الجزائية،‌ويؤكد‌هذا‌الأصل‌مبدأ‌الشرعية‌العقابية‌لا‌جريمة‌ولا‌عقوبة‌ولا‌تدبير‌احترازي‌إلا‌‌لحقوق‌وحرية‌ا
بنص،‌لأن‌تطبيق‌مبدأ‌الشرعية‌العقابية‌يفترض‌حتمًا‌وجود‌افتراض‌براءة‌المتهم‌حتى‌يثبت‌جرمه،‌فلا‌تصلح‌الشرعية‌العقابية‌الجزائية‌‌

لشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌المبنية‌على‌أصل‌البراءة.‌ويؤكد‌مبدأ‌الشرعية‌العقابية‌الجزائية‌أن‌الأصل‌في‌الأشياء‌وحدها‌إن‌ل‌تستكمل‌با
الإباحة،‌وأن‌التجريم‌والعقاب‌استثناء‌من‌هذا‌الأصل،‌ولا‌يمكن‌تقرير‌هذا‌الاستثناء‌في‌مواجهة‌أي‌فرد‌إلا‌بحكم‌قضائي،‌لأن‌

ق‌والحريات،‌ومن‌إباحة‌الأشياء‌يستنتج‌أن‌الإنسان‌برئ،‌لأنه‌لا‌جرم‌في‌أفعاله‌إذا‌كانت‌مباحة،‌‌القضاء‌هو‌الحارس‌الحقيقي‌للحقو‌
اء‌‌فالمعنى‌الحقيقي‌للشرعية‌العقابية‌والشرعية‌الإجرائية‌الجزائيتين‌يتمثل‌في‌ضمان‌البراءة‌لكل‌متهم‌حتى‌يحكم‌بإدانته‌بحكم‌نهائي،‌بن

الوسيط‌في‌قانون‌.‌‌2014جازم‌وجبت‌تبرئيه،‌وفسر‌الشك‌لصالحه‌‌أحمد‌فتحي‌سرور.‌‌على‌دليل‌يقيني‌جازم،‌فإن‌ل‌يكن‌دليل‌‌
 .‌133.‌ص‌1ج.‌الإجراءات‌الجنائية.
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وتتمثل‌أهمية‌مبدأ‌أن‌الأصل‌في‌المتهم‌البراءة‌بأنه‌يحمي‌حقوق‌وحريات‌الأفراد‌عند‌وقوع‌الجريمة‌
من‌تحكم‌السلطة،‌وفرض‌الإدانة‌في‌المتهم،‌فيتطلب‌التعامل‌من‌السلطات‌المختصة‌أثناء‌سير‌الدعوى‌

تفادى‌ضرر‌لا‌يمكن‌الجزائية‌على‌أساس‌أن‌المتهم‌بريء‌حتى‌تثبت‌إدانته‌بحكم‌قضائي‌نهائي‌بات،‌لي
تعويضه‌إذا‌ثبتت‌براءة‌المتهم‌المفترضة‌فيه‌الإدانة،‌كما‌أن‌هذا‌المبدأ‌يتفق‌مع‌الاعتبارات‌الدينية‌والأخلاقية‌
في‌حماية‌الضعفاء،‌بتقوية‌حجتهم،‌وتفنيد‌براهين‌وأدلة‌اتهامهم،‌ويساهم‌في‌تلافي‌الأخطاء‌الإجرائية‌بإدانة‌‌

فق‌مع‌طبيعة‌الأمور،‌لأنه‌لو‌ل‌تفرض‌براءة‌المتهم‌لكان‌يكلف‌بإثبات‌أنه‌ل‌الأبرياء،‌وأن‌هذا‌المبدأ‌يتوا
يرتكب‌الجريمة،‌وهذا‌أمر‌متعذر،‌أو‌قد‌يكون‌مستحيلًا،‌فيصعب‌في‌كل‌الأحيان‌أن‌يجد‌الإنسان‌ما‌

طة‌يبرئه‌ليقدمه‌دليلًا‌لبراءته،‌فيكون‌عاجزاً‌عن‌تبرئة‌نفسه،‌حتى‌وإن‌ل‌يقدم‌دليل‌اتهام‌ضده‌من‌سل
‌.(95)‌الادعاء،‌مما‌يؤدي‌بمسؤوليته‌عن‌شيء‌ل‌يرتكبه،‌أو‌ل‌يقع‌أصلًا‌‌

‌

 ج. الطبيعة القانونية لمبدأ الأصل في المتهم البراءة 
اختلف‌خبراء‌القانون‌الجزائي‌حول‌تحديد‌الطبيعة‌القانونية‌لمبدأ‌الأصل‌في‌المتهم‌البراءة،‌وانقسموا‌إلى‌

‌فريقين؛‌وفقًا‌للآتي:‌
إلى‌اعتبار‌مبدأ‌الأصل‌في‌المتهم‌البراءة‌هي‌قرينة‌‌‌‌(96)‌ذهب‌أنصار‌هذا‌الفريق‌‌الأول: الفريق  

قانونية‌بسيطة‌مصدرها‌القانون،‌وسندهم‌في‌هذا‌الاتجاه‌هو‌أن‌القرينة‌هي‌استنتاج‌مجهول‌من‌معلوم؛‌
ى‌نص‌قانوني‌ل‌يتقرر‌بحكم‌قضائي‌نهائي‌وبات‌وبناء‌عل‌‌والمعلوم‌هو‌أن‌الأصل‌في‌الأشياء‌الإباحة‌ما‌

وقوع‌جريمة‌واستحقاق‌العقاب،‌والمجهول‌المستنتج‌من‌هذا‌الأصل‌هو‌براءة‌المتهم‌حتى‌تثبت‌إدانته‌بحكم‌
ن‌مصدرها‌القانون،‌ومن‌نصار‌هذا‌الفريق‌أن‌مبدأ‌أصل‌البراءة‌قرينة‌قانونية‌بسيطة‌لأأقضائي،‌ويؤكد‌‌

إثبات‌عكسها،‌وقرينة‌بسيطة‌قابلة‌لإثبات‌العكس،‌‌‌قرينة‌قاطعة‌لا‌يصح‌  المعلوم‌أن‌القرائن‌القانونية‌نوعان:
ظل‌هذه‌القرينة‌قائمة‌أثناء‌الخصومة‌الجزائية‌إلى‌تقرينة‌بسيطة‌تقبل‌إثبات‌العكس،‌و‌تعد‌‌البراءة‌‌‌‌وقرينة

صدور‌حكم‌نهائي‌بات‌في‌الدعوى‌الجزائية‌بإدانة‌المتهم،‌لأن‌الحكم‌يكون‌عنوان‌الحقيقة‌في‌الظاهرة،‌
هائي‌البات‌بالإدانة،‌ولا‌تترك‌ني‌الحكم‌القضائي‌الهالقرينة‌البسيطة‌لأجل‌القرينة‌القاطعة‌و‌فتترك‌لذلك‌‌

‌.(97)‌‌تلك‌القرينة‌لمجرد‌الأدلة‌الت‌تعرض‌في‌الخصومة‌الجزائية‌من‌قبل‌سلطة‌الادعاء

 

 .51.‌ص‌أصول‌الإجراءات‌الجزائية‌شرح‌لقانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌.‌2013محمد‌سعيد‌نمور.‌‌(95)
‌‌‌من أنصار الفريق الأول:(‌96)

‌.47القاهرة.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ص‌‌حق‌الإنسان‌في‌محاكمة‌عادلة.‌.1996القاضي،‌محمد‌محمد‌مصباح.‌ −
 .184.‌جامعة‌عين‌شمس.‌صة(رسالة‌دكتورا‌).‌‌مشروعية الدليل في المواد الجنائية دراسة تحليلية مقارنة.‌‌1982أحمد‌ضياء‌الدين.‌‌ −

 .913)رسالة‌دكتوراة(.‌جامعة‌الإسكندرية.‌مصر.‌ص‌‌الحماية الجنائية لحقوق الإنسان..‌2002خيري‌أحمد‌كباش.‌‌(97)
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المتهم‌البراءة‌؛‌وبحق‌إلى‌القول‌بأن‌مبدأ‌الأصل‌في‌‌(98)‌‌‌ذهب‌أنصار‌هذا‌الفريق‌‌أما الفريق الثاني:
يثبت‌‌ الحق‌ وهذا‌ الإنسان؛‌ بشخصية‌ اللصيقة‌ الحقوق‌ من‌ يعد‌حق‌ ولكنه‌ بسيطة،‌ قانونية‌ قرينة‌ ليس‌
للإنسان‌منذ‌ولادته؛‌ويظل‌لصيقًا‌له‌وملازمه‌طوال‌حياته،‌ولا‌يؤثر‌فيها‌توجيه‌اتهام‌بارتكاب‌جريمة‌ما‌

ان‌الزمن‌الذي‌تستغرقه‌إجراءاتها،‌لأن‌مبدأ‌البراءة‌سواء‌في‌المرحلة‌السابقة‌على‌المحاكمة‌أو‌أثنائها،‌وأيًا‌ك‌
أصل‌في‌الإنسان؛‌وليست‌قرينة،‌ولا‌سبيل‌لدحض‌هذا‌الأصل‌إلا‌بصدور‌الحكم‌القضائي‌النهائي‌البات‌

الصادر‌بالبراءة‌لا‌ينشئ‌مركزاً‌جديدًا‌كان‌ت،‌ويسبالإدانة ند‌أنصار‌هذا‌الفريق‌إلى‌أن‌الحكم‌القضائي‌
بل‌على‌العكس‌فإن‌الحكم‌القضائي‌الذي‌يقضي‌بالإدانة‌هو‌الذي‌ينشئ‌مركز‌جديدًا‌‌‌مجهولًا‌قبل‌الحكم،

‌للمتهم،‌لأنه‌ينقله‌من‌دائرة‌الإباحة‌إلى‌دائرة‌التجريم.‌
ومما‌سبق‌يرى‌الباحث‌أن‌اختلاف‌وجهات‌النظر‌بين‌الفريقين‌حول‌تحديد‌الطبيعة‌القانونية‌لمبدأ‌

ري‌أكثر‌منه‌عملي،‌لأن‌الفريقين‌يتفقان‌على‌أنه‌لا‌مجال‌لنفي‌الأصل‌في‌المتهم‌البراءة‌هو‌اختلاف‌نظ
هذا‌المبدأ‌أو‌هدمه‌إلا‌بمناسبة‌صدور‌الحكم‌القضائي‌النهائي‌البات‌بالإدانة‌الذي‌يصدر‌عن‌محكمة‌

‌إجراءات‌تقاضي‌قانونية‌عادلة‌ومنصفة‌كما‌قررها‌الدستور.‌‌‌ى‌مختصة،‌وبمقتض
‌

 في المتهم البراءة: د. النتائج المترتبة على مبدأ الأصل 
يقتضي‌إعمال‌مبدأ‌الأصل‌في‌المتهم‌البراءة‌معاملته‌بهذه‌الصفة‌في‌جميع‌مراحل‌الخصومة‌الجزائية،‌وكذلك‌

وقبل‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي،‌كما‌‌‌ستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلةفي‌مرحلة‌التحقيقات‌الأولية‌المعنية‌با
يتطلب‌افتراض‌البراءة‌في‌المتهم‌عدم‌مطالبته‌بتقديم‌أي‌دليل‌على‌براءته،‌وعلى‌النيابة‌العامة‌تقديم‌الدليل‌
المتهم‌أو‌في‌ الت‌تكشف‌عن‌الحقيقة‌سواء‌ضد‌ إليه،‌وعليها‌تقديم‌الأدلة‌ المنسوبة‌ التهمة‌ على‌ثبوت‌

‌مبدأ‌الأصل‌في‌المتهم‌البراءة‌مجموعة‌من‌النتائج‌المهمة؛‌وفقًا‌للآتي:‌‌صالحة،‌وبالتالي‌يترتب‌على
 
‌‌‌. ضمان الحرية الشخصية للمتهم وحماية سائر حقوق الإنسان:1

ومفاد‌ذلك‌أن‌يتمتع‌المتهم‌بمجموعة‌من‌الضمانات‌أهمها؛‌حقه‌في‌محاكمة‌منصفة‌عادلة‌ناجزة،‌وهذا‌
ا‌لاحترام‌حقوق‌الإنسان،‌حيث‌أن‌يا‌الإنسان‌بوصفه‌مبدأ‌أساسالضمان‌ينبثق‌من‌واجب‌حماية‌كرامة‌‌

إدانة‌متهم‌بالجريمة‌إنما‌تعرضه‌لأخطر‌القيود‌على‌حريته‌الشخصية؛‌وأكثرها‌تهديدها‌لحقه‌في‌الحياة،‌وهي‌

 

‌‌‌من أنصار الفريق الثاني:(‌98)
‌.‌127.‌ص‌1.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ط.‌الحماية‌الجنائية‌لحق‌المتهم‌في‌أصل‌البراءة.‌2006عبد‌المنعم‌سال‌شرف.‌ −
 .‌50ة.‌مصر:‌منشأة‌المعارف.‌ص‌.‌الإسكندريحماية‌المتهم‌في‌محاكمة‌عادلة‌دراسة‌مقارنة.‌1996حاتم‌بكار.‌ −
.‌)رسالة‌دكتوراه(.‌كلية‌الحقوق‌جامعة‌حماية حقوق الإنسان والوسائل المستحدثة للتحقيق الجنائي.‌‌1985حسن‌محمد‌ربيع.‌‌ −

 ‌492الإسكندرية.‌مصر.‌ص‌
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إلا‌على‌ضوء‌توفير‌ضمانات‌فعلية‌توازن‌بين‌حق‌الفرد‌في‌الحرية‌من‌ناحية؛‌‌‌تفاديهامخاطر‌لا‌سبيل‌إلى‌‌
‌.(99)‌‌الجماعة‌في‌الدفاع‌عن‌مصالحها‌الأساسية‌من‌ناحية‌أخرىوحق‌‌

‌
 عدم التزام المتهم بإثبات براءته: .‌‌2

أن‌عبء‌الإثبات‌يقع‌على‌النيابة‌العامة،‌فالمتهم‌لا‌يطالب‌بإثبات‌براءته،‌بل‌أن‌من‌اتهمه‌عليه‌‌‌من‌المقرر
أن‌يثبت‌ما‌التهمة‌الموجهة‌إليه،‌فوظيفة‌سلطة‌النيابة‌العامة‌البحث‌عن‌الحقيقة،‌سواء‌كانت‌الحقيقة‌في‌

ضوعية،‌ولا‌تتوخى‌إثبات‌الإدانة‌‌صال‌الاتهام‌أو‌في‌صال‌المتهم،‌لأن‌إجراءات‌كشف‌الحقيقة‌تتسم‌بالمو‌
،‌ولا‌يكلف‌المتهم‌أن‌(100)‌‌‌فقط،‌فيلزم‌الادعاء‌إثبات‌وقوع‌الجريمة،‌ونسبتها‌للمتهم،‌وتقديم‌أدلة‌ارتكابها‌

‌.(101)‌‌يثبت‌أنه‌بريء
‌
‌. تفسير الشك لصالح المتهم: 3

‌ى‌تحمله‌الإدانة‌من‌خطر،‌فعلإن‌قواعد‌العدالة‌تستلزم‌ثبوت‌إسناد‌الفعل‌للمتهم‌والتأكد‌من‌ذلك،‌لما‌‌
القاضي‌أن‌لا‌يقضي‌بإدانة‌شخص‌إلا‌عن‌يقين‌من‌ثبوت‌الجرم،‌ونسبته‌للمتهم،‌وإذا‌أثار‌لديه‌شك‌في‌
الدليل‌أو‌لبس‌أو‌غموض‌غلهب‌جانب‌البراءة،‌لأنه‌يبقى‌على‌الأصل‌وهو‌البراءة،‌لأن‌الأحكام‌تبنى‌

يستفيد‌منه‌المتهم،‌لأن‌أصل‌البراءة‌يسنده،‌واليقين‌حال‌وجود‌الشك‌يجب‌أن‌‌في‌‌على‌اليقين‌لا‌الشك،‌و‌
هو‌اليقين‌القضائي‌لا‌اليقين‌الشخصي‌للقاضي،‌واليقين‌القضائي‌هو‌أن‌يقتنع‌بمستند‌الإدانة‌من‌اطلع‌
عليها،‌والشك‌الذي‌يفسر‌لصال‌المتهم‌هو‌حالة‌ذهنية‌بعد‌النظر‌في‌الدعوى‌الجزائية،‌لا‌يستطيع‌معها‌

ين‌وجزم‌لإدانة‌المتهم‌بناء‌على‌ما‌طرح‌أمامه،‌وذلك‌لأن‌الأصل‌البراءة،‌وهو‌يقين،‌القاضي‌الوصول‌ليق
فلا‌ينقل‌عنه‌إلا‌بيقين‌اعلى‌منه‌أو‌مثله،‌فاليقين‌لا‌يزول‌بالشك،‌فجعل‌الشك‌في‌صال‌المتهم‌هو‌عمل‌

بتدائي‌ومرحلة‌أصل‌البراءة،‌وهناك‌فرق‌في‌تطبيق‌مبدأ‌تفسير‌الشك‌لصال‌المتهم‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الا
المحاكمة،‌فالمحقق‌الابتدائي‌لا‌يحكم‌وينهي‌الخصومة،‌وإنما‌يحيل‌الخصومة‌للمحكمة‌إذا‌وجد‌الأدلة‌الكافية‌
اليقين‌بإدانة‌المتهم،‌أما‌مرحلة‌المحاكمة‌فإن‌ لإحالتها،‌فلا‌يشترط‌أن‌تصل‌قناعة‌المحقق‌الابتدائي‌حد‌

على‌أساس‌حكمه‌مصير‌المتهم،‌فعليه‌أن‌لا‌يصدر‌‌‌القاضي‌يحكم‌في‌القضية‌وينهي‌الخصومة،‌ويتقرر‌
‌.(102)‌‌‌حكمه‌إلا‌عن‌يقين‌

 

 .134.‌ص‌1.‌ج.‌الوسيط‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌2014(‌أحمد‌فتحي‌سرور.‌99)
 .‌12.‌مصر:‌منشأة‌المعارف.‌ص‌الإثبات‌في‌ضوء‌القضاء‌والفقه‌والنظرية‌والتطبيق.‌1988عبد‌الحميد‌شوارب.‌(‌100)

‌ (101  ) Jean-Christophe Maymat. 1998. The chosen one and the criminal risk, Berger-

Levrault Paris, P30. 

أبو‌عيد.‌‌(‌‌102) لبيان.‌بيروت:‌منشورات‌الحلب‌النص‌والاجتهاد‌والفقه‌دراسة‌مقارنةأصول‌المحاكمات‌الجزائية‌بين‌‌.‌‌2002إلياس‌ ‌.
 .‌507.‌ص‌1.‌ط‌1الحقوقية.‌ج‌
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‌‌. استصحاب أصل البراءة إلى الحكم بالإدانة: 4
أن‌يعامل‌المتهم‌في‌جميع‌مراحل‌الخصومة‌الجزائية‌أنه‌بريء،‌سواء‌كان‌فاعلًا‌أصليًا‌‌‌يتعين‌ومفاد‌ذلك‌بأنه‌‌

‌حجم‌أو‌شريكًا،‌ومهما‌كانت‌قيمة‌وقوة‌الأدلة‌المقدمة‌ضده،‌ومهما‌أحاطه‌من‌شكوك،‌ومهما‌كان‌‌
مل‌مع‌المتهم‌،‌ومهما‌كانت‌عليه‌من‌سوابق،‌حتى‌لو‌أقر‌بارتكابه‌الجريمة،‌فيجب‌أن‌يتم‌التعاوأثرها‌‌الجريمة

‌اعلى‌أنه‌بريء‌إلى‌حين‌صدور‌الحكم‌القضائي‌بإدانته،‌كما‌لابد‌أن‌يكون‌الحكم‌القضائي‌بالإدانة‌نهائيً‌
،‌على‌اعتبار‌أنه‌عنوان‌للحقيقة‌القانونية‌الظاهرة،‌فينتقل‌من‌مبدأ‌الأصل‌براءة‌المتهم‌إلى‌إدانة‌المتهم‌باتاً‌و‌

ل‌بيقين‌أقوى‌منه‌أو‌مثله،‌ولا‌يزول‌بالشك،‌لان‌الشك‌لا‌بحكم‌قضائي‌نهائي‌بات‌يقيني،‌فاليقين‌يزو‌
يصلح‌أن‌يكون‌أساس‌للحكم‌بالإدانة،‌ومصلحة‌الجماعة‌عدم‌معاقبة‌المتهم‌على‌أساس‌الشك‌في‌ارتكابه‌
الجريمة،‌حتى‌لا‌يحكم‌بالجزاء‌على‌بريء،‌ويجب‌أن‌يكون‌الحكم‌مبنيًا‌على‌أدلة‌يقينية‌لا‌ظنية،‌وفي‌حالة‌

وت‌الواقعة‌أو‌نفي‌التهمة،‌وبين‌مسؤولية‌المتهم‌أو‌عدم‌مسؤوليته،‌أو‌ل‌تكن‌الأدلة‌كافية‌الشك‌بين‌ثب
للإدانة‌فتكون‌قناعة‌القاضي‌مضطربة‌بين‌أمرين‌لا‌يستطيع‌من‌خلالها‌نفي‌ما‌هو‌ثابت‌في‌أصله‌وهو‌

بقي‌تأن‌‌‌‌ة‌القضائيةالسلطالبراءة‌مما‌نسب‌إليه،‌وهذا‌الاضطراب‌يزيد‌من‌تأكيد‌أصل‌البراءة،‌فيتعين‌على‌‌
‌.(103)‌على‌الأصل‌ويحكم‌ببراءة‌المتهم،‌عملًا‌بأصل‌براءة‌المتهم

أدلة‌ تؤدي‌لهذا‌الحكم،‌وأخصها‌ الجزائية‌ وعليه‌فالحكم‌بالإدانة‌يحتاج‌لمجموعة‌من‌الإجراءات‌
لعدم‌‌‌الإدانة،‌والت‌ولدت‌اليقين‌القضائي‌لهذا‌الحكم،‌فإذا‌خالط‌الإجراءات‌الت‌يني‌عليها‌عيوب‌أدى

شرعيتها،‌وإلى‌بطلانها،‌والحكم‌الصادر‌بالبراءة‌لا‌يتطلب‌ذلك،‌لان‌الأصل‌البراءة‌في‌المتهم،‌فاستصحابها‌
مقتضاه‌أن‌الحكم‌الصادر‌بالبراءة‌لا‌يعتبر‌مناقضًا‌لأصل‌عام،‌فإثباته‌لا‌يحتاج‌إلى‌نظر‌في‌الدليل‌لموافقته‌

‌.(104)‌‌الشرعية‌من‌عدمها
‌
‌:‌أحكام البراءةالاعتراض على  .‌‌5

لابد‌من‌نظام‌يستند‌فالحكم‌بالإدانة‌‌‌‌ا‌لا‌يصح‌الاعتراض‌على‌الأحكام‌النهائية‌الباتة‌الصادرة‌بالبراءة،‌أم
،‌لأنه‌خروج‌عن‌الأصل‌في‌مواجهة‌البراءة،‌ويصح‌للمحكمة‌أن‌تبني‌حكمها‌بالبراءة‌وأن‌يكون‌مسببًاإليه‌‌

يصح‌لها‌أن‌تبني‌حكمها‌بالإدانة‌على‌دليل‌مثل‌ذلك،‌بل‌على‌دليل‌غير‌يقيني،‌يسوده‌الشك،‌لكن‌لا‌‌
فرج‌يبدليل‌يقيني،‌إذا‌كانت‌الواقعة‌غير‌ثابته‌أو‌كان‌القانون‌لا‌يعاقب‌عليها‌تحكم‌المحكمة‌ببراءة‌المتهم‌و‌

،‌كما‌أن‌المحكمة‌الجزائية‌غير‌ملزمة‌في‌الإسهاب‌في‌تسبيب‌(105)‌‌‌عنه‌إذا‌كان‌محبوسًا‌من‌أجل‌هذه‌الواقعة‌

 

 .51ص‌‌أصول‌الإجراءات‌الجزائية‌شرح‌لقانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية..‌2013محمد‌سعيد‌نمور.‌‌(103)
‌ (104  ) Gaston Stéfani and Georges Levasseur and Bernard Bouloc. 2001. Criminal 

Procedure. 18 th edition, Dalloz. Paris. p 101. 

‌(‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌211المادة‌رقم‌)(‌105)
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تبني‌حكمها‌على‌أسباب‌واضحة‌وجلية‌تكشف‌عن‌الأسس‌الت‌أقامت‌‌‌حكم‌البراءة،‌إلا‌أنها‌ملزمة‌بأنْ‌
‌.(106)‌عليها‌البراءة،‌وذلك‌لتمكين‌المحكمة‌العليا‌من‌بسط‌رقابتها‌القانونية‌على‌صحة‌القضاء‌القانونية‌‌

‌
 صل في الإنسان البراءة في النظام القانوني والقضائي الإماراته. مبدأ الأ

أساس‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌الت‌  في‌إطار‌الدستور‌وقانون‌الإجراءات‌الجزائية‌يعد‌مبدأ‌البراءة‌الأصلية
بالمعاملة‌الت‌يضع‌لها‌،‌سواء‌فيما‌يتعلق‌‌وفي‌جميع‌الجرائم‌‌الجزائية‌‌الخصومة‌تقوم‌عليه‌في‌سائر‌مراحل‌‌

ء‌الإثبات‌أو‌الإدانة‌وتوقيع‌الجزاء‌عليه،‌فهو‌يحفظ‌للمتهم‌بالمتهم،‌أو‌ما‌يتعلق‌بتقديم‌الأدلة‌المتعلقة‌بع
ن‌المساس‌بها‌إلا‌في‌حدود‌المصلحة‌الاجتماعية‌والت‌تخضع‌لضمانات‌معينة‌تكفل‌حقوق‌محقوقه‌وحريته‌‌

‌:‌تيوفقًا‌للآ‌‌،ن‌الإجراءات‌الجزائية‌على‌سبيل‌التدليل،‌وسيتم‌بيان‌ذلك‌في‌قانو‌وحرية‌المتهم
‌
‌‌. ضمان الحرية الشخصية: 1

‌(‌من‌الدستور‌الإماراتي‌أن‌المتهم‌برئ‌حتى‌تثبت‌إدانته‌في‌محاكمة‌قانونية‌عادلة،‌وأكد28نصت‌المادة‌)‌
على‌أي‌شخص‌‌‌توقيع‌عقوبة‌جزائية‌‌عدم‌جوازعلى‌أنه‌‌‌‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية(‌‌2)‌‌رقم‌‌‌المادة‌‌‌نص

أو‌تفتيشه‌أو‌حجزه‌أو‌حبسه‌‌‌أي‌شخص‌القبض‌على‌‌أن‌يتم‌‌إلا‌بعد‌ثبوت‌إدانته‌وفقًا‌للقانون،‌ولا‌يجوز‌‌
إلا‌في‌الأحوال‌وبالشروط‌المنصوص‌عليها‌في‌القانون،‌ولا‌يتم‌الحجز‌أو‌الحبس‌إلا‌في‌الأماكن‌المخصصة‌
لكل‌منهما‌وللمدة‌المحددة‌في‌الأمر‌الصادر‌من‌السلطة‌المختصة،‌ويحظر‌إيذاء‌المتهم‌جسمانيًا‌أو‌معنويًا،‌

‌.و‌المعاملة‌المهينة‌بالكرامةكما‌يحظر‌تعريض‌أي‌إنسان‌للتعذيب‌أ
وتأكيدًا‌لمبدأ‌البراءة‌الأصلية‌وضمان‌الحرية‌الشخصية‌أناط‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الإماراتي‌

وجعل‌وظيفة‌من‌يباشر‌الوظيفة‌الإجرائية‌‌‌‌–القضاء‌والنيابة‌العامة‌‌‌‌–تلك‌الإجراءات‌الجزائية‌لجهة‌قضائية‌‌
لإشراف‌النائب‌تابعين‌وخاضعين‌‌‌‌–‌رجال‌الضبطية‌القضائية‌‌‌‌–‌وهو‌ليس‌جهة‌قضائية‌ولا‌شبه‌قضائية‌‌

أن‌يطلب‌إلى‌الجهة‌المختصة‌الت‌‌‌الحق‌في‌‌‌لنائب‌العام‌ا،‌ومنح‌‌(107)‌‌‌فيما‌يتعلق‌بأعمال‌وظائفهمالعام‌‌
وله‌أن‌يطلب‌‌‌،يتبعها‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌النظر‌في‌أمره‌إذا‌وقعت‌منه‌مخالفة‌لواجباته‌أو‌قصر‌في‌عمله

‌.(108)‌‌‌وذلك‌كله‌بغير‌إخلال‌بالحق‌في‌رفع‌الدعوى‌الجزائية‌،ى‌التأديبية‌عليهرفع‌الدعو‌
‌
‌
‌

 

‌2016لسنة‌‌مارسمن‌‌29الموافق‌‌الثلاثاءة‌جزائي.‌جلس‌2016لسنة‌‌10(‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا.‌الطعن‌رقم‌106)
‌(‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌31المادة‌رقم‌)(‌107)
‌(‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌32المادة‌رقم‌)(‌108)
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 : باعتباره شخصًا بريئًاأو المتهم  هة المختصة في مرحلة الاستدلال بمعاملة المشتبه فيه  الجالتزام  .  2
السلطة‌المكلفة‌باستقصاء‌ومفاد‌ذلك‌أن‌مبدأ‌البراءة‌الأصلية‌وأن‌الأصل‌في‌المتهم‌البراءة‌يفرض‌على‌عاتق‌‌

باعتباره‌شخصًا‌بريئًا،‌ويجب‌‌‌أو‌المتهم‌‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌خلال‌مرحلة‌جمع‌الاستدلال‌معاملة‌المشتبه‌فيه
أن‌تحترم‌حريته‌الشخصية‌والإنسانية‌أيًا‌كان‌نوع‌الجريمة‌المرتكبة‌أو‌الطريقة‌أو‌الأسلوب‌الذي‌ارتكبت‌به‌

‌(‌من‌الدستور‌الإماراتي.‌28هذا‌ما‌أكدت‌عليه‌المادة‌)‌أو‌الأثار‌الت‌ترتبت‌عليها،‌و‌
‌
 لضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية الماسة بحرية الإنسان الشخصية: با. الالتزام  3

ومقتضى‌ذلك‌أنه‌من‌المقرر‌عند‌اتخاذ‌أي‌إجراء‌أو‌عمل‌قانوني‌يمس‌بحرية‌الإنسان‌الشخصية‌سواء‌كان‌
متهم؛‌ضرورة‌الالتزام‌بالضمانات‌الت‌نص‌عليها‌القانون‌والت‌تنبثق‌من‌قاعدة‌الأصل‌في‌مشتبه‌فيه‌أو‌‌

المتهم‌البراءة،‌وذلك‌حماية‌لحرية‌الإنسان،‌ودرء‌خطر‌الأخطاء‌الإجرائية‌الت‌قد‌ترتكب‌من‌قبل‌سلطة‌
الشخصية‌وعلى الحرية‌ اعتداء‌على‌ الإجراءات‌ اعتبرت‌هذه‌ وإلا‌ التحقيق،‌ أو‌ البراءة‌‌‌الاستدلال‌ مبدأ‌

على‌مبدأ‌شرعية‌الإجراءات‌الجزائية،‌وإذا‌كانت‌مصلحة‌الجماعة‌تتحقق‌في‌‌‌الأصلية،‌مما‌يعتبر‌اعتداءً‌
تحقيق‌واقتضاء‌حقهم‌بتقرير‌وفرض‌العقاب‌المناسب‌بحق‌المتهم،‌وأن‌هذا‌الحق‌يقتضي‌اتخاذ‌إجراءات‌

ظمة‌في‌إطار‌مبدأ‌البراءة‌الأصلية،‌وأن‌تمس‌الحرية‌الشخصية،‌إلا‌أنه‌يجب‌أن‌تكون‌هذه‌الإجراءات‌من
يتم‌إحاطتها‌بالضمانات‌الت‌تكفل‌احترام‌الحرية‌الشخصية‌والحيلولة‌دون‌المساس‌بها،‌فالأصل‌في‌هذه‌
الإجراءات‌أنها‌تهدف‌إلى‌تحقيق‌مصلحة‌عامة،‌وبالتالي‌لا‌يجوز‌أن‌تتطاول‌وتمتد‌خارج‌حدودها‌ونطاقها‌

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌على‌اعتبار‌إجراءات‌التحقيق‌67المادة‌)‌‌‌،‌لذا‌نصت‌الضروري‌والاستثنائي
والنتائج‌الت‌تتوصل‌إليها‌من‌الأسرار،‌وأنه‌يجب‌على‌كل‌من‌يتصل‌بالتحقيق‌من‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌
‌وأعوانهم‌من‌الكتاب‌والخبراء‌وغيرهم‌أو‌الذين‌يحضرون‌التحقيق‌بسبب‌وظائفهم‌أو‌مهنتهم‌عدم‌إفشائها،

‌.(109)‌وقرر‌معاقبة‌من‌يالف‌ذلك‌بالعقوبة‌المقررة‌لجريمة‌إفشاء‌الأسرار‌‌
‌يتعين‌ومما‌سبق‌يتضح‌أن‌اتخاذ‌أي‌إجراء‌أو‌عمل‌يمس‌بحرية‌الإنسان‌سواء‌المشتبه‌فيه‌أو‌المتهم‌

وأن‌الأصل‌في‌الإنسان‌‌‌،أن‌يكون‌في‌إطار‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌الت‌يمثل‌فيها‌مبدأ‌البراءة‌الأصلية
الحرية‌ ضمانات‌ خلال‌ من‌ جزائي‌ إجراء‌ أي‌ وحدود‌ نطاق‌ والت‌تحدد‌ أركانها‌ من‌ أساسيًا‌ ركنًا‌ البراءة‌

‌الشخصية‌في‌المرحلة‌السابقة‌للمحاكمة‌الجزائية.‌
العقوبات‌وقانون‌الإجراءات‌‌و‌‌‌الجرائم‌‌رى‌الباحث‌أن‌هناك‌التقاء‌ظاهر‌بين‌قانون‌وفي‌هذا‌الإطار‌ي

الجرائم‌والعقوبات،‌والآخر‌بشرعية‌ التزام‌الأول‌بشرعية‌ عند‌ الشخصية‌ الحريات‌ الجزائية‌في‌شأن‌حماية‌
الإجراءات‌الجزائية،‌فالأول‌يسعى‌إلى‌ضمان‌الحريات‌العامة‌الت‌كفلها‌الدستور،‌والآخر‌يهدف‌إلى‌حماية‌

 

 .‌(31)مرسوم‌بقانون‌اتحادي‌رقم‌‌2021قانون‌الجرائم‌والعقوبات‌الصادر‌بالمرسوم‌الاتحادي‌(‌من‌296أنظر:‌المادة‌)‌(109)



68 
 

اء‌على‌مبدأ‌البراءة‌الذي‌نص‌عليه‌الدستور‌الإماراتي‌في‌المادة‌الحريات‌الشخصية‌الت‌كفلها‌الدستور‌بن
مساس‌بالحرية‌الشخصية‌للمشتبه‌فيه‌أو‌المتهم‌ما‌ل‌يكن‌‌‌ه(‌منه،‌وعليه‌لا‌يجوز‌اتخاذ‌أي‌إجراء‌في28)

‌محاطاً‌بالضمانات‌الت‌تكفل‌احترام‌هذه‌الحرية.
‌

‌‌الأدلة: استقصاء الجرائم وجمع  . صمت المتهم في مرحلة  4
لمتهم‌لومن‌القواعد‌الجديدة‌الت‌قررها‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الإماراتي‌تطبيقًا‌لمبدأ‌البراءة‌الأصلية‌بأن‌

‌.(111)‌‌،‌فله‌الصمت،‌ولا‌يعد‌صمته‌قرينة‌ضده(110)‌‌‌الحق‌بعدم‌الإجابة‌على‌الأسئلة‌الموجهة‌إليه
‌‌. إعفاء الشخص المتهم من إثبات براءته: 5

أن‌براءة‌المتهم‌المفترضة‌أمر‌مقرر‌قانونًا،‌وعلى‌من‌يدعي‌خلاف‌‌‌؛الأخذ‌بمبدأ‌البراءة‌الأصليةيترتب‌على‌‌
ذلك‌يقع‌عليه‌عبء‌إثباته،‌فالمتهم‌لا‌يطالب‌بإثبات‌براءته،‌بل‌يقع‌على‌سلطة‌التحقيق‌عبء‌الإثبات‌

يقترن‌بها‌مبدأ‌أن‌يتمتع‌‌‌ضمن‌وظيفتها‌الأساسية‌في‌كشف‌الحقيقة،‌وأن‌البراءة‌المفترضة‌للمتهم‌ينبغي‌أن
المتهم‌بكامل‌حريته،‌وذلك‌بأن‌يكفل‌القانون‌له‌الضمانات‌اللازمة‌لمواجهة‌أي‌إجراء‌يتخذ‌ضده‌وينتقص‌
من‌هذه‌الحرية،‌وإذا‌كان‌القانون‌يسمح‌باتخاذ‌بعض‌الإجراءات‌الماسة‌بالحرية‌الشخصية‌كالتوقيف،‌فإن‌

لمقررة‌لها‌مع‌مراعاة‌الضمانات‌الت‌كفلها‌القانون‌في‌مثل‌مثل‌هذه‌الإجراءات‌يجب‌أن‌تتم‌ضمن‌الحدود‌ا
هذه‌الأحوال،‌وذلك‌لدرء‌أي‌تحكم‌أو‌تعسف‌يمكن‌أن‌يستغل‌بمناسبة‌اتخاذ‌مثل‌هذه‌الإجراءات،‌لأن‌

مباشرة‌الإجراء‌الذي‌يمس‌حرية‌المتهم؛‌يعتبر‌مخالفًا‌لمبدأ‌قرينة‌البراءة‌الت‌نص‌عليها‌مثل‌هذا‌التعسف‌في‌‌
‌.‌(112)‌صراحة‌‌‌‌الدستور

ثبات‌ما‌تدعيه،‌حيث‌نصت‌المادة‌بإقانون‌الإجراءات‌الجزائية‌النيابة‌العامة‌‌‌لزم‌أوفي‌هذا‌الإطار‌
(‌مكرراً‌منه‌على‌أنه‌إذا‌رأت‌النيابة‌العامة‌في‌مواد‌الجنح‌والمخالفات‌أن‌الدعوى‌الجزائية‌صالحة‌118)

ضور‌مباشرة‌أمام‌المحكمة‌الجزائية‌المختصة،‌لرفعها‌بناء‌على‌الاستدلالات‌الت‌جمعت‌تكلف‌المتهم‌بالح‌
(‌من‌القانون‌ذاته‌على‌أنه‌120وإذا‌رأت‌أنه‌لا‌محل‌للسير‌في‌الدعوى‌تأمر‌بحفظها،‌وأكدت‌في‌المادة‌)

إذا‌رأت‌النيابة‌العامة‌أن‌الواقعة‌جنحة‌أو‌مخالفة‌وأن‌الأدلة‌على‌المتهم‌كافية‌أحالت‌الدعوى‌إلى‌المحكمة‌
إذا‌رأى‌رئيس‌النيابة‌العامة‌أو‌(‌من‌القانون‌ذاته‌على‌أنه‌‌121وكذلك‌نصت‌المادة‌)‌المختصة‌بنظرها،‌‌

من‌يقوم‌مقامه‌أن‌الواقعة‌جناية‌وأن‌الأدلة‌على‌المتهم‌كافية‌قرر‌إحالته‌إلى‌محكمة‌الجنايات،‌وإذا‌وجد‌

 

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌47المادة‌رقم‌)(‌110)
‌ (111  ) Yvonne Daly, Anna Pivaty, Diletta Marchesi and Peggy ter Vrugt. 2021. 

"Human Rights Protections in Drawing Inferences from Criminal Suspects’ 

Silence". Oxford Acaemic Journal. doi: 10.1093/hrlr/ngab006. April. Website: 

https://academic.oup.com/journals.  
 .133.‌ص‌1.‌ج.‌الإجراءات‌الجنائيةالوسيط‌في‌قانون‌.‌2014أحمد‌فتحي‌سرور.‌(‌112)
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ونصت‌المادة‌،‌‌شك‌فيما‌إذا‌كانت‌الواقعة‌جناية‌أو‌جنحة‌فيحيله‌إلى‌محكمة‌الجنايات‌بوصف‌الجناية
يشتمل‌الأمر‌الصادر‌بالإحالة‌على‌اسم‌المتهم‌ولقبه‌وسنه‌ومحل‌ميلاده‌(‌من‌القانون‌ذاته‌على‌أن‌‌123)

ومحل‌إقامته‌ومهنته‌وجنسيته‌ويعين‌الجريمة‌المسندة‌إليه‌بجميع‌أركانها‌المكونة‌لها،‌والأعذار‌والظروف‌المخففة‌
المراد‌تط القانون‌ للعقوبة،‌ومواد‌ المشددة‌ الأيام‌،‌‌بيقهاأو‌ الأمر‌خلال‌ العامة‌الخصوم‌بهذا‌ النيابة‌ وتعلن‌

‌الثلاثة‌التالية‌لصدوره.‌
‌

‌‌. تفسير الشك لصالح المتهم واليقين القضائي:6
إذا‌كانت‌الواقعة‌غير‌ثابتة‌أو‌  (‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌لدولة‌الإمارات‌على‌أنه211نصت‌المادة‌)‌

عليها،‌تحكم‌المحكمة‌ببراءة‌المتهم‌ويفرج‌عنه‌إذا‌كان‌محبوسًا‌من‌أجل‌هذه‌الواقعة‌كان‌القانون‌لا‌يعاقب‌‌
يحكم‌القاضي‌في‌الدعوى‌حسب‌القناعة‌الت‌  (‌من‌القانون‌ذاته‌على‌أن‌209،‌وأكدت‌المادة‌)‌وحدها

،‌تكونت‌لديه‌ومع‌ذلك‌لا‌يجوز‌له‌أن‌يبني‌حكمه‌على‌أي‌دليل‌ل‌يطرح‌على‌الخصوم‌أمامه‌في‌الجلسة
وفي‌هذا‌السياق‌ذهبت‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌إلى‌أن:‌"‌لمحكمة‌الموضوع‌أن‌تقضي‌بالبراءة‌متى‌تشككت‌
في‌صحة‌إسناد‌التهمة‌إلى‌المتهم‌أو‌داخلها‌‌الريبة‌في‌صحة‌أدلة‌الثبوت‌الت‌قام‌عليها‌الاتهام‌عن‌بصر‌

نى‌على‌القطع‌واليقين‌لا‌على‌الشك‌والتخمين،‌وبصيرة،‌كما‌أنه‌من‌المقرر‌أيضًا‌في‌الأحكام‌الجزائية‌أنها‌تب
وأن‌الدليل‌إذا‌تطرق‌إليه‌الاحتمال‌بطل‌الاستدلال‌به،‌كما‌أنه‌من‌المقرر‌أن‌الأصل‌في‌القضاء‌الجنائي‌

‌.(113)‌هو‌اقتناع‌القاضي‌إلى‌الأدلة‌المطروحة‌عليه"‌‌
المطلع‌عليه‌أن‌المحكمة‌قد‌أن‌يتضمن‌الحكم‌الجزائي‌في‌ذاته‌ما‌يطمئن‌‌"يتعين‌‌‌‌قضت‌بأنه:‌‌كما‌‌

محصت‌الأدلة‌الت‌قدمت‌إليها،‌والطلبات‌والدفوع‌الجوهرية‌المطروحة‌أمامها؛‌وبذلت‌في‌سبيل‌ذلك‌كل‌
الوسائل‌الت‌من‌شأنها‌أن‌توصلها‌إلى‌ما‌ترى‌أنه‌الواقع‌والحقيقة‌في‌الدعوى‌وأن‌الدفاع‌الجوهري‌الذي‌

‌على‌المحكمة‌أن‌تعرض‌له‌وتقسطه‌حقه‌في‌البحث‌والتمحيص‌يتغير‌به‌وجه‌الرأي‌العام‌في‌الاتهام‌يتعين‌
‌.(114)‌‌والرد‌وإلا‌كان‌حكمها‌معيبًا‌بالقصور‌المبطل‌والإخلال‌بحق‌الدفاع‌مما‌يوجب‌نقضه"

الأصل‌في‌المحاكمات‌الجزائية‌هو‌اقتناع‌القاضي‌بناء‌‌:‌"وأيضًا‌قضت‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌بأن‌
فله‌أن‌يكون‌عقيدته‌من‌أي‌دليل‌أو‌قرينة‌يرتاح‌إليها‌إلا‌إذا‌قيده‌القانون‌على‌الأدلة‌المطروحة‌عليه،‌‌

 

م،‌منشور‌على‌2020لسنة‌‌‌‌من‌أغسطس‌‌31جزائي.‌جلسة‌الإثنين‌الموافق‌‌‌‌2020لسنة‌‌‌‌662(‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا.‌الطعن‌‌113)
‌الموقع‌الإلكتروني‌لوزارة‌العدل:‌‌

https://www.moj.gov.ae/ar/about-moj/union-supreme-court/e-services/latest-court-

interpretations.aspx#page=1 

م،‌منشور‌على‌الموقع‌2019لسنة‌‌‌‌من‌يونيو‌‌01جزائي.‌جلسة‌الإثنين‌الموافق‌‌‌‌2019لسنة‌‌‌‌254(‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا.‌الطعن‌‌114)
‌الإلكتروني‌لوزارة‌العدل:‌‌

https://www.moj.gov.ae/ar/about-moj/union-supreme-court/e-services/latest-court-

interpretations.aspx#page=1 
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بدليل‌معين‌ينص‌عليه،‌إذ‌أن‌المواد‌الجزائية‌متساندة‌يكمل‌بعضها‌بعضًا،‌ومنها‌مجتمعة‌تتكون‌عقيدة‌
كفي‌أن‌دون‌باقي‌الأدلة‌بل‌ي‌‌هالمحكمة‌الجزائية،‌حيث‌لا‌تنظر‌المحكمة‌إلى‌دليل‌بعينه‌لمناقشته‌على‌حد

تكون‌الأدلة‌في‌مجموعها‌كوحدة‌مؤيدة‌إلى‌ما‌قصده‌الحكم‌ومنتجة‌في‌اكتمال‌اقتناع‌المحكمة‌واطمئنانها‌
‌.(115)‌‌‌"‌إلى‌ما‌انتهت‌إليه

ن‌كان‌لمحكمة‌الموضوع‌الجزائية‌أن‌تقضي‌ببراءة‌المتهم‌متى‌تشككت‌في‌صحة‌:‌"إ‌ومن‌المقرر‌أيضًا
دلة‌الثبوت؛‌غير‌أن‌ذلك‌مشروط‌بأن‌يشتمل‌حكمها‌على‌ما‌إسناد‌التهمة‌إلى‌المتهم‌أو‌لعدم‌كفاية‌أ

يفيد‌أن‌المحكمة‌محصت‌الدعوى‌وأحاطت‌بظروفها‌وبأدلة‌الثبوت‌الت‌قام‌عليها‌الاتهام‌عن‌بصر‌وبصيرة،‌
‌.(116)‌‌‌"ووازنت‌بينها‌وبين‌أدلة‌النفي،‌فرجحت‌دفاع‌المتهم‌أو‌داخلها‌الريبة‌في‌صحة‌عناصر‌الأثبات

 
‌:‌تنفيذ الجزاء إلا بحكم نهائي بات. عدم  7

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌بأن‌الدعوى‌الجزائية‌تنقضي‌بالنسبة‌للمتهم‌المرفوعة‌20حيث‌قررت‌المادة‌)‌
عليه‌والوقائع‌المسندة‌فيها‌إليه‌بصدور‌الحكم‌النهائي‌البات‌فيها‌بالبراءة‌أو‌الإدانة،‌ويعتبر‌الحكم‌النهائي‌‌

من‌طرق‌الطعن‌المقررة‌في‌القانون،‌عدا‌طلب‌إعادة‌النظر،‌‌‌ةبل‌للطعن‌فيه‌بأي‌طريقبات‌إذا‌كان‌غير‌قا
‌كذلك‌إذا‌مات‌المتهم‌قبل‌صدور‌الحكم‌البات‌بإدانته‌فإنه‌يعتبر‌بريئًا،‌وتسقط‌الدعوى‌الجزائية.‌

‌
‌. الإفراج الفوري عن المتهم: 8

الجز‌ قانون‌الإجراءات‌ الت‌تضمنها‌ القانونية‌ القواعد‌ أهم‌ الإماراتي‌واستمدها‌من‌مبدأ‌من‌ ائية‌
الأصل‌براءة‌المتهم‌هي‌قاعدة‌الإفراج‌الفوري‌عن‌المتهم‌المحبوس‌احتياطيًا‌في‌حال‌صدور‌الحكم‌القضائي‌
ببراءته‌أو‌بعقوبة‌أخرى‌لا‌يقتضي‌تنفيذها‌الحبس‌أو‌كان‌الأمر‌في‌الحكم‌بوقف‌تنفيذ‌العقوبة‌أو‌إذا‌كان‌

‌اطي‌مدة‌العقوبة‌المحكوم‌بها.‌في‌الحبس‌الاحتي‌ىضقالمتهم‌قد‌‌
ويتضح‌مما‌سبق‌أن‌مبدأ‌قرينة‌البراءة‌مبدأ‌أساسي‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الإماراتي‌ومن‌
إثبات‌ وتقبل‌ قانونية‌ قرينة‌ بأنه‌ المبدأ‌ هذا‌ ويتميز‌ الأفراد‌وحرياتهم،‌ الأساسية‌لحماية‌حقوق‌ الدعامات‌

قرينة‌مجرد‌تقديم‌الأدلة‌لإثبات‌البينات‌الت‌تقدمها‌النيابة‌العكس،‌على‌أنه‌لا‌يكفي‌لإثبات‌عكس‌هذه‌ال
 

منشور‌على‌الموقع‌‌‌‌م،2019لسنة‌‌‌‌من‌يوليو‌‌22جزائي.‌جلسة‌الإثنين‌الموافق‌‌‌‌2019لسنة‌‌‌‌329(‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا.‌الطعن‌‌115)
‌الإلكتروني‌لوزارة‌العدل:‌‌

https://www.moj.gov.ae/ar/about-moj/union-supreme-court/e-services/latest-court-

interpretations.aspx#page=1 

شور‌على‌‌م،‌من‌2020لسنة‌‌‌‌من‌مارس‌‌22جزائي.‌جلسة‌الإثنين‌الموافق‌‌‌‌2019لسنة‌‌‌‌1025(‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا.‌الطعن‌‌116)
‌الموقع‌الإلكتروني‌لوزارة‌العدل:‌‌

https://www.moj.gov.ae/ar/about-moj/union-supreme-court/e-services/latest-court-

interpretations.aspx#page=1 
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كم‌القضائي‌النهائي‌الحالعامة،‌بل‌إن‌هذه‌القرينة‌تبقى‌قائمة‌بالرغم‌من‌تقديم‌هذه‌الأدلة‌حتى‌يصدر‌‌
البات‌الذي‌يفيد‌إدانة‌المتهم،‌وبهذا‌الحكم‌تتوافر‌القرينة‌القانونية‌القاطعة،‌هي‌وحدها‌الت‌تصلح‌لإهدار‌

‌.‌(117)‌‌قرينة‌البراءة
ويرى‌الباحث‌أنه‌من‌الضروري‌إعمال‌مبدأ‌الأصل‌في‌المتهم‌البراءة‌،‌لأن‌اليقين‌المتمسك‌به‌
والمستصحب‌حكمه؛‌لا‌يرتفع‌إلا‌بيقين‌أعلى‌منه‌أو‌مثله،‌فيبقى‌المتهم‌متمتعًا‌بهذا‌الأصل،‌ويعامل‌على‌

حريته‌بحكم‌الضرورة‌‌‌أساس‌هذا‌الأصل‌في‌سائر‌مراحل‌الدعوى‌الجزائية،‌وإن‌تم‌المساس‌ببعض‌حقوقه‌أو
الاجتماعية‌فيكون‌بضمانات‌معينة‌تكفل‌حقوق‌وحرية‌المتهم،‌فلا‌ينتقل‌من‌أصل‌البراءة‌إلا‌بصدور‌
الحكم‌القضائي‌النهائي‌البات‌بإدانة‌المتهم،‌فنكون‌أمام‌حقيقة‌قضائية‌بإدانته،‌فعندها‌تزول‌عنه‌البراءة‌

صدر‌به‌الحكم‌النهائي‌البات‌وفي‌حدود‌القانون،‌فالبراءة‌الأصلية‌الت‌كان‌متمتعًا‌بها،‌ويعامل‌بموجب‌ما‌‌
الوهم،‌بل‌بحالأصلية‌للمتهم‌لا‌ترتفع‌قبل‌الحكم‌عليه‌‌ أو‌ أو‌الشك‌ كم‌نهائي‌بات،‌فلا‌ترتفع‌بالظن‌

باليقين،‌لأن‌اليقين‌لا‌يزول‌بالشك،‌فالمتهم‌باقي‌على‌الأصل‌وهو‌البراءة،‌ومن‌يدعي‌خلال‌ذلك‌عليه‌
ح‌ثابت،‌وإذا‌وجد‌ما‌يعتري‌الدليل‌بأي‌شكل‌من‌الأشكال‌كعدم‌الثبوت‌أو‌صراحة‌إثباته‌بدليل‌صحي

الدلالة‌أو‌الاحتمال،‌استفاد‌منه‌المتهم‌للبقاء‌على‌ما‌كان‌عليه،‌وهو‌البراءة،‌فالدليل‌الصحيح‌الثابت‌
على‌المتهم،‌المطروح‌أمام‌القاضي‌أثناء‌نظره‌للدعوى‌الجزائية‌هو‌الذي‌يُكون‌القاضي‌منه‌يقينه‌بالحكم‌‌

‌وما‌سوى‌ذلك‌فلا.‌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

جامعة‌القاهرة.‌.‌)رسالة‌دكتواره(.‌مصر:‌‌الحرية الشخصية للمتهم في إطار نظام الشرعية الإجرائية.‌‌2003كمال‌محمد‌صغير.‌‌(‌‌117)
 .457ص
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 المطلب الثاني: القانون مصدر لقواعد الإجرائية الجزائية 
ينظم‌القانون‌قواعد‌الإجراءات‌الجزائية‌بوصفه‌مصدراً‌لها،‌والقانون‌فيما‌يقرره‌من‌احترام‌الحقوق‌والحريات‌

القواعد‌والمبادئ‌الت‌ينص‌عليها‌الدستور،‌وفيما‌يعتمد‌في‌تطبيقه‌على‌السلطة‌القضائية؛‌فأنه‌يعتمد‌على‌‌
‌وفي‌هذا‌المطلب‌نتناول‌المحاور‌الآتية:

‌
 : القانون مصدر القواعد الإجرائية الجزائيةأ.  مفهوم  

الذي‌ المصدر‌ القانون‌هو‌ أن‌ القانونية‌الإجرائية،‌ومفاد‌ذلك‌ البراءة‌مبدأ‌ المتهم‌ بمبدأ‌الأصل‌في‌ يرتبط‌
قبل‌المتهم،‌وذلك‌حماية‌للمتهم‌وحقوقه‌من‌شطط‌السلطة،‌‌‌من‌‌ة‌الت‌تمارستستقى‌منه‌الإجراءات‌الجزائي

ومن‌مباشرة‌أي‌إجراء‌قبله‌لا‌يستند‌إلى‌القانون،‌ومن‌ثم‌يجب‌أن‌يكون‌القانون‌هو‌مصدر‌الإجراء‌الجزائي‌‌
‌.(118)‌الذي‌يتبع‌للتوصل‌إلى‌الدليل،‌وأن‌يكون‌هذا‌الإجراء‌قد‌اتبع‌في‌تنفيذه‌صحيح‌القانون‌

اء‌عليه،‌فإن‌الإجراءات‌الجزائية‌وحتى‌تحظى‌بالشرعية،‌يجب‌أن‌تكون‌صادرة‌عن‌المشرع،‌وبن
وضمن‌قانون‌مكتوب،‌ومعنى‌ذلك‌أن‌كل‌إجراء‌يتخذ‌منذ‌لحظة‌وقوع‌الجريمة‌والتحقيق‌فيها‌وحتى‌صدور‌

ت‌في‌الحكم‌القضائي‌وتنفيذه‌يجب‌أن‌يكون‌محكومًا‌بالقانون،‌والسبب‌في‌ذلك‌هو‌أن‌هذه‌الإجراءا
معظمها‌تنطوي‌على‌المساس‌بحقوق‌وحريات‌الأفراد،‌ولأن‌الحريات‌والحقوق‌لها‌وضع‌دستوري،‌فلا‌بد‌

‌.(119)‌‌‌من‌أن‌تكون‌الإجراءات‌المتخذة‌والماسة‌بهذه‌الحريات‌مطابقة‌لما‌قرره‌الدستور‌وهو‌أسمى‌القوانين
(‌منه‌قررت‌على‌أن‌الحرية‌الشخصية‌26وإذا‌ما‌رجعنا‌إلى‌الدستور‌الإماراتي‌نجد‌أن‌المادة‌)‌‌

مصونة،‌وأنه‌لا‌يجوز‌القبض‌على‌أحد‌أو‌تفتيشه‌أو‌حجزه‌أو‌حبسه‌إلا‌وفق‌أحكام‌القانون،‌ونصت‌
ذن‌أهلها‌إلا‌بالكيفية‌(‌من‌الدستور‌على‌أن‌المساكن‌تتمتع‌بحرمة،‌وبالتالي‌لا‌يجوز‌دخولها‌بغير‌إ36المادة‌)‌

أن‌ بجلاء‌ يتضح‌ النصوص‌ هذه‌ ومن‌ فيه،‌ المحددة‌ الأحوال‌ وفي‌ القانون،‌ أحكام‌ في‌ عليها‌ المنصوص‌
الإجراءات‌الجزائية‌الماسة‌بالحرية‌والمتخذة‌منذ‌لحظة‌وقوع‌الجريمة،‌وخلال‌كافة‌مراحل‌التحقيق‌والدعوى،‌

‌ريع‌المكتوب.‌نهائي‌بات،‌يجب‌أن‌يكون‌مصدرها‌التشحكم‌‌وحتى‌صدور‌‌
وعليه‌فإن‌اختصاص‌المشرع‌وحده‌بوضع‌وتحديد‌الإجراءات‌الجزائية‌وخاصة‌تلك‌المتعلقة‌بالحرية‌‌
الشخصية‌وحرمة‌المساكن،‌يتطلب‌أيضًا‌منح‌المشرع‌وحده‌سلطة‌تحديد‌الجهات‌الرسمية‌المختصة‌بمباشرة‌

 

(‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌اشتراط‌أن‌يكون‌مصدر‌القاعدة‌الإجرائية‌هو‌القانون‌المكتوب‌يستند‌في‌الحقيقة‌إلى‌فكرة‌الثقة‌في‌المشرع‌118)
ل‌لتنظيم‌الحريات‌العامة‌من‌خلال‌قواعد‌مكتوبة‌تتصف‌بالعمومية‌والتجريد‌وصادرة‌عن‌السلطة‌التشريعية،‌وهذا‌بحد‌ذاته‌يشك

ضمانة‌مهمة‌لحماية‌الحريات‌والحقوق‌الفردية،‌فالسلطة‌التشريعية‌هي‌الت‌تضع‌القيود‌اللازمة‌على‌هذه‌الحريات‌بما‌فيه‌مصلحة‌
الجماعة،‌دون‌أن‌تستند‌إلى‌اعتبارات‌شخصية،‌مما‌يحقق‌المساواة‌بين‌المواطنين‌حين‌يمارسون‌حريتهم،‌وحين‌يلتزمون‌جميعًا‌بالقيود‌

الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌.‌‌2014محمد‌السعيد‌عبد‌الفتاح.‌‌‌‌شرع‌على‌هذه‌الحريات.الت‌فرضها‌الم
 .‌26ص‌الإمارات.

 .‌53.‌ص‌أصول‌الإجراءات‌الجزائية.‌2013محمد‌سعيد‌نمور.‌‌(119)
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القان‌ تعيين‌الجهات‌بموجب‌ الأمر‌عند‌حدود‌ ون،‌بل‌يجب‌أن‌يشمل‌هذا‌هذه‌الإجراءات،‌ولا‌يقف‌
القانون‌أيضًا‌على‌بيان‌وتحديد‌اختصاص‌هذه‌الجهات‌وطريقة‌تشكيلها،‌وذلك‌لأن‌تنظيم‌الإجراءات‌‌

التنفيذية،‌بل‌يجب‌أن‌تستند‌الإجراءات‌في‌وجودها‌‌‌يتعين‌الجزائية‌وتحديد‌نطاقها‌‌ أن‌لا‌يترك‌للسلطة‌
‌.(120)‌صلاحية‌المساس‌بحرية‌الأفراد‌‌الذي‌يملك‌‌هو‌‌وتنظيمها‌إلى‌المشرع‌وحده،‌لأن‌المشرع‌‌

‌

 ب. المبادئ والمقومات الواجب توافرها في قواعد الإجراءات الجزائية: 
انطلاقاً‌من‌أن‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌ذي‌الطابع‌التشريعي‌يعمل‌على‌تحقيق‌التوازن‌بين‌الحقوق‌والحريات‌

‌الإجرائية‌المقومات‌والمبادئ‌الآتية:‌والمصلحة‌العامة،‌فإنه‌يجب‌أن‌تتوافر‌في‌القواعد‌‌
‌

‌‌. احترام الأمن القانوني: 1
ومفاد‌ذلك‌أنه‌يجب‌أن‌تكون‌نصوص‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌واضحة‌ومحددة‌بعيدة‌عن‌الغموض‌لا‌

الأمن‌القانوني‌لكل‌أطراف‌الخصومة‌و‌‌‌يحقق‌الضمان‌‌ذا‌التباس‌فيها،‌وذلك‌لتعلقها‌بالحقوق‌والحريات،‌وه‌
لتحديد‌القواعد‌الت‌يجب‌اتباعها‌عند‌مباشرة‌الإجراءات‌الجزائية،‌كما‌تقتضي‌المحافظة‌على‌الأمن‌الجزائية‌‌

القانوني‌عدم‌رجعية‌قواعد‌الإجراءات‌الجزائية‌بما‌يؤدي‌إلى‌تصحيح‌إجراء‌باطل‌تمت‌مباشرته‌خلافاً‌لما‌
‌.(121)‌‌يتطلبه‌قانون‌سابق

‌‌المساواة:  أ. احترام مبد2
(‌من‌25المادة‌)‌نص‌‌‌‌وتم‌التأكيد‌عليه‌صراحة‌بموجبمن‌المبادئ‌الدستورية‌العامة،‌‌‌‌المساواة‌يعدإن‌مبدأ‌‌

المساواة‌ المجال‌هي‌ المقصودة‌في‌هذا‌ والمساواة‌ القانون‌سواء،‌ لدى‌ الأفراد‌ الإماراتي‌بأن‌جميع‌ الدستور‌
لتماثل بتقرير‌شروط‌موضوعية‌ الت‌تلقى‌‌‌الإجرائية،‌وتتطلب‌أن‌يحققها‌المشرع‌الجزائي‌ القانونية‌ المراكز‌
على‌أسس‌ذلك‌‌ني‌‌‌بأن‌ين‌‌،المعاملة‌الواحدة،‌ولهذا‌يجب‌على‌المشرع‌في‌تحديد‌التماثل‌بين‌المراكز‌القانونية

موضوعية‌تتفق‌مع‌تحديد‌كل‌من‌الهدف‌من‌القانون‌والمصلحة‌العامة،‌فإذا‌أقام‌المشرع‌اختلافاً‌في‌المراكز‌
القاعدة‌القانونية‌الت‌تحكم‌كلًا‌من‌هذه‌المراكز؛‌بما‌يستتبع‌اختلاف‌المعاملة‌القانونية‌سيتبع‌ذلك‌اختلاف‌‌

 

ة،‌وهو‌أن‌تكون‌السلطة‌التشريعية‌هي‌المختصة‌‌(‌إن‌النتائج‌المترتبة‌على‌أن‌القانون‌المكتوب‌وحده‌مصدر‌جميع‌الإجراءات‌الجزائي120)
التشريعية‌‌ السلطة‌ تفوض‌ أن‌ يصح‌ فلا‌ العمل،‌ بهذا‌ تقوم‌ أن‌ أخرى‌ جهة‌ يصح‌لأي‌ فلا‌ الجزائية،‌ الإجراءات‌ بتحديد‌ وحدها‌

تصة‌به‌يحقق‌‌اختصاصاتها‌في‌تحديد‌قواعد‌الأصول‌الإجرائية‌للسلطة‌القضائية،‌ولا‌أن‌تفوضها‌أيضًا‌للسلطة‌التنفيذية،‌فكونها‌مخ
للقواعد‌ تشريعها‌ عند‌ تراعي‌ أن‌ التشريعية‌ السلطة‌ على‌ على‌حقوقهم‌وحرياتهم،‌ويجب‌ التعدي‌ عدم‌ للأفراد‌في‌ أساسيًا‌ ضمانًا‌

لإجرائية‌أن‌تكون‌واضحةً،‌بعيدةً‌عن‌الغموض،‌وأن‌القانون‌وحده‌الذي‌يحدد‌الجهات‌القضائية‌الت‌تباشر‌الإجراءات‌الجزائية،‌‌ا
الحقوق‌والحريات‌للأفراد،‌وتقييد‌السلطة‌القضائية‌في‌تفسير‌القواعد‌الإجرائية‌الجزائية‌بتفسير‌كاشف‌في‌بيان‌حقيقة‌لضمان‌حماية‌

أصول‌الإجراءات‌الجزائية‌وفق‌أحدث‌التعديلات‌التشريعية‌والاجتهادات‌الفقهية‌‌.‌‌2007حاتم‌بكار.‌‌‌‌،الإجراء‌وليس‌منشئًا‌له
 .‌27.‌مصر:‌منشأة‌المعارف.‌صوالقضائية

 .8.‌ضمانات‌حقوق‌الإنسان‌في‌مرحلة‌التحري‌وجمع‌الأدلة.‌ص‌2018محمد‌حسن‌كاظم.‌‌(121)
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القانونية‌لأصحابها،‌وفي‌هذا‌السياق‌ذكر‌الدكتور‌أحمد‌سرور‌أن‌هذا‌المبدأ‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌
‌.(122)‌‌يعبر‌عنه‌بمبدأ:‌"المساواة‌في‌الأسلحة‌بين‌أطراف‌الخصومة‌الجزائية"

‌
‌‌مراعاة الضرورة والتناسب عند اتخاذ الإجراءات الجزائية:.  3

من‌المؤكد‌أن‌تحقيق‌التوازن‌بين‌الحقوق‌والحريات‌ومصلحة‌الجماعة‌العامة‌يتطلب‌أن‌يكون‌اتخاذ‌الإجراءات‌
مع‌تحقيق‌التناسب‌‌‌ا‌وفقًا‌للضرورة‌الت‌تقتضيه‌‌-‌بما‌يؤدي‌إليها‌من‌تقييد‌للحقوق‌والحريات‌‌–الجزائية‌‌

لا‌يسمح‌الإخلال‌بهذا‌التوازن‌بغير‌بحيث‌‌الذي‌يكفله‌التوازن‌بين‌الحقوق‌والحريات‌والمصلحة‌العامة،‌‌
‌ي‌ضرورة‌تتطلبه،‌أو‌بدون‌تناسب،‌وقد‌نص‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الإماراتي‌على‌حكم‌خاص‌لمأمور‌

م‌القدرة‌من‌سماع‌شهادة‌الأطباء‌أو‌غيرهم‌من‌أهل‌ن‌عد‌عاستنادًا‌إلى‌الضرورة‌المنبثقة‌‌ةالقضائي‌يةالضبط
في‌المادة‌‌‌،‌كما‌ل‌يغفل‌المشرع‌الجزائي‌الإماراتي(123)‌‌‌الخبرة‌أن‌يحلفهم‌اليمين‌القانوني‌عند‌الاستعانة‌به

معيار‌التناسب‌فيما‌نص‌عليه‌بشأن‌مدة‌توقيف‌المتهم‌‌‌‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌على‌وضع47)
الاست مرحلة‌ حيث‌‌خلال‌ العامة‌‌‌أوجب‌دلال،‌ النيابة‌ إلى‌ ساعة‌ وأربعين‌ ثمانية‌ خلال‌ المتهم‌ يرسل‌ أن‌
‌‌‌.(124)‌‌‌بعد‌سماع‌أقواله‌بما‌يبرئه‌‌المختصة؛‌إذا‌ل‌يأت ‌

‌
 :في النظام القانوني والقضائي الإمارات   مبدأ القانون مصدر القواعد الإجرائية الجزائية د.  
المشرع‌الجزائي‌الإماراتي‌مبدأ‌أن‌القانون‌هو‌مصدر‌القواعد‌الإجرائية‌الجزائية،‌وأكد‌على‌أنه‌لا‌يجوز‌‌‌ىراع

توقيع‌عقوبة‌جزائية‌على‌أي‌شخص‌إلا‌بعد‌ثبوت‌إدانته‌وفقًا‌للقانون،‌وأنه‌لا‌يجوز‌القبض‌على‌أحد‌أو‌
جز‌أو‌الحبس‌الح‌يتم‌‌يجوز‌أن‌‌ن،‌ولا‌‌تفتيشه‌أو‌حجزه‌إلا‌في‌الأحوال‌وبالشروط‌المنصوص‌عليها‌في‌القانو‌

إلا‌في‌الأماكن‌المخصصة‌لكل‌منها‌وللمدة‌المحددة‌في‌الأمر‌الصادر‌من‌السلطة‌المختصة،‌وأكد‌على‌أنه‌
لتعذيب‌أو‌المعاملة‌أنواع‌ا‌‌فرد‌لأن‌نوع‌من‌يحظر‌إيذاء‌المتهم‌جسمانيًا‌أو‌معنويًا،‌كما‌يحظر‌تعريض‌أي‌‌

،‌وفي‌ذات‌(125)‌ل‌يتم‌الحصول‌عليه‌بأي‌طريقة‌من‌الطرق‌المشار‌إليها‌‌الحاطة‌بالكرامة،‌وأبطل‌كل‌دلي

 

 .166.‌ص‌1ج.‌الوسيط‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية..‌2014أحمد‌فتحي‌سرور.‌‌(122)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌40المادة‌رقم‌)(‌123)
معايير‌خاصة‌للضرورة‌والتناسب‌يجب‌مراعاتها‌عند‌إجراء‌التحقيق‌‌‌على‌‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية102)رقم‌‌تضمنت‌المادة‌‌‌‌(124)

في‌حالة‌ل‌يحضر‌المتهم‌بعد‌تكليفه‌بالحضور‌دون‌عذر‌مقبول،‌أو‌ل‌يكن‌له‌محل‌إقامة‌معروف‌أو‌كانت‌الجريمة‌متلبس‌بها‌جاز‌
المادة‌رقم‌‌‌‌در‌أمراً‌بالقبض‌على‌المتهم‌وإحضاره؛‌ولو‌كانت‌الواقعة‌مما‌لا‌يجوز‌فيها‌حبس‌المتهم‌احتياطيًا.‌لعضو‌النيابة‌العامة‌أن‌يص

 (‌وتعديلاته.35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌102)
 وتعديلاته.‌(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌2المادة‌رقم‌)(‌125)
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مسكون‌إلا‌في‌الأحوال‌المبينة‌في‌القانون‌‌‌مكان‌‌إلى‌أي‌الدخول‌‌من‌‌أفراد‌السلطة‌العامة‌‌‌‌منع‌المشرعالسياق‌‌
‌.(126)‌‌أو‌في‌حالة‌طلب‌المساعدة‌من‌الداخل‌أو‌وقوع‌خطر‌جسيم‌يهدد‌النفس‌أو‌المال

ومما‌سبق‌يتضح‌أن‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌يشترط‌أن‌يكون‌القانون‌مصدر‌كل‌إجراء‌من‌
دء‌في‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌وتحقيقها‌قبل‌المتهم‌منذ‌الب‌‌من‌‌‌الإجراءات‌الجزائية‌الت‌تتخذ

طرق‌الطعن‌في‌الأحكام،‌وذلك‌لضمان‌حريته‌الشخصية،‌‌‌دحتى‌صدور‌الأحكام‌القضائية‌الجزائية‌واستنفا
‌.‌التالي‌‌المطلبشراف‌القضائي،‌وهذا‌ما‌سوف‌نتناوله‌في‌‌كما‌يجب‌أن‌تخضع‌الإجراءات‌الجزائية‌للإ

 
 الإشراف القضائي على شرعية الإجرائية الجزائية :  الثالث  المطلب

وأن‌القانون‌مصدر‌لقواعد‌الإجراءات‌الجزائية؛‌فأن‌الأمر‌‌‌،‌لضمان‌الالتزام‌بمبدأ‌الأصل‌في‌المتهم‌البراءة
ضرورة‌الإشراف‌القضائي‌تتمثل‌بيتطلب‌وجود‌جهة‌معنية‌تشرف‌على‌الإجراءات‌الجزائية،‌وهذه‌الضمانة‌‌

‌لأهمية‌هذه‌الضمانة‌كفل‌الدستور‌الإماراتي‌‌االجزائية‌الت‌تباشر‌بحق‌الإفراد،‌ونظرً‌على‌جميع‌الإجراءات‌‌
الدراسة‌في‌هذا‌‌ تدور‌ للقضاء،‌وعليه‌ الضمانة‌ الإجراءات‌‌‌المطلب‌هذه‌ على‌ القضائي‌ الإشراف‌ حول‌

‌الجزائية‌وفقًا‌للآتي:‌
‌

 أ. مفهوم الإشراف القضائي: 
له،‌بمقتضاه‌يكفل‌‌‌اأساسيً‌‌‌المبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية،‌ومقومً‌يعد‌الإشراف‌القضائي‌الركن‌الثالث‌‌

تطبيق‌الضمانات‌الت‌تطلع‌لها‌المشرع‌الجزائي‌في‌تقريره‌للإجراءات‌الجزائية‌حال‌مباشرة‌الخصومة‌الجزائية‌‌
الش القضاء‌على‌ القانون،‌وإشراف‌ البراءة،‌وأن‌مصدرها‌ المتهم‌ رعية‌والت‌تقوم‌على‌افتراض‌الأصل‌في‌

القضاء،‌‌ القضاء،‌واستقلال‌ أمام‌ المساواة‌ قائم‌على‌ الجزائية‌ السلطة‌‌‌وحيادالإجرائية‌ القضاء،‌ذلك‌أن‌
القضائية‌هي‌الت‌تسهر‌على‌تأكيد‌سيادة‌القانون،‌وتحقيق‌مبدأ‌الشرعية،‌وتوقيع‌الجزاء‌المناسب‌عندما‌

دير‌المشروعية‌من‌عدمها،‌لذلك‌فقد‌تقوم‌حالة‌من‌حالات‌عدم‌المشروعية،‌وهذه‌السلطة‌هي‌المؤهلة‌لتق
القضاء‌هي‌حراسة‌ فإن‌مهمة‌ المنطلق،‌ الطبيعي‌للحريات،‌ومن‌هذا‌ الحارس‌ القضاء‌هو‌ قيل‌بحق‌أن‌
الحريات،‌وهذا‌الأمر‌يتطلب‌وجوب‌أن‌يقوم‌القضاء‌بالإشراف‌على‌صحة‌الإجراءات‌الجزائية‌الت‌تمس‌‌

‌.(127)لشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌‌الحريات‌الشخصية،‌وهذه‌المهمة‌هي‌أصل‌من‌أصول‌ا
‌
‌
‌

 

 .‌(‌وتعديلاته.35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌3المادة‌رقم‌)(‌126)
 .175.‌ص‌1ج.‌الوسيط‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية..‌2014أحمد‌فتحي‌سرور.‌‌(127)
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 ب. مقومات الإشراف القضائي وفقًا للنظام القانوني الإمارات:
في‌إطار‌تحليل‌مقومات‌الإشراف‌القضائي‌وفقًا‌للنظام‌القانوني‌الإماراتي؛‌فإن‌الأمر‌يتطلب‌تناول‌كل‌من‌

‌،‌وفقًا‌للآتي:‌حياد‌السلطة‌القضائيةالقضائية،‌و‌مبدأ‌استقلال‌السلطة‌‌و‌،‌لمساواة‌أمام‌القضاءمبدأ‌ا
‌
‌‌. المساواة أمام القضاء:1

يعد‌مبدأ‌المساواة‌أمام‌القضاء‌أحد‌أصول‌الدولة‌القانونية،‌حيث‌يجب‌تحقيق‌سيادة‌القانون‌وكفالة‌المساواة‌
وأكد‌في‌المادة‌(‌منه،‌‌14أمام‌القضاء،‌وقد‌كفل‌الدستور‌الإماراتي‌مبدأ‌المساواة‌بنص‌صريح‌في‌المادة‌)‌

(‌منه‌على‌أن‌جميع‌الأفراد‌لدى‌القانون‌سواء،‌كما‌لا‌تتحقق‌سيادة‌القانون‌بمعناها‌الحقيقي‌إلا‌إذا‌25)
كان‌القاضي‌الذي‌يطبق‌القانون‌محدد‌سلفًا‌بالقانون‌بطريقة‌مجردة،‌ومن‌هنا‌كانت‌المساواة‌أمام‌القضاء‌

‌،‌وأنالأفراد‌أمام‌قضاء‌واحد‌‌‌مقاضاة‌‌‌ت‌تمتتحقق‌إلا‌إذا‌‌ضمانًا‌لإعلاء‌سيادة‌القانون،‌فهذه‌المساواة‌لا‌‌
‌تتكافأ‌أمامه‌المراكز‌القانونية‌للمتقاضيين،‌كما‌ينبغي‌أن‌يكون‌للخصومة‌الواحدة‌قواعد‌إجرائية‌موحدة.‌

‌
  . استقلال السلطة القضائية:2

الكلية‌والجوهرية‌الت‌تحمي‌وتصون‌يعني‌مبدأ‌استقلال‌القضاء‌في‌لغة‌القانون‌والقضاء،‌مجموعة‌القواعد‌‌
عدم‌  ه،‌ومفاد‌ذلكالقضاة‌والعمل‌القضائي‌من‌التدخل‌فيه‌أو‌التأثير‌عليه‌للانحراف‌به‌عن‌أهدافه‌وغايات

تبعية‌القضاء‌لأية‌جهة‌أو‌الخضوع‌لأية‌وصاية‌أو‌ولاية‌أي‌شخص‌أو‌جهة،‌أياً‌كانت‌صورة‌هذا‌الخضوع‌
،‌ومبدأ‌استقلال‌السلطة‌(128)‌‌‌قضاء‌ذاته.‌فالقضاء‌هو‌والي‌وسيد‌نفسهأو‌الولاية،‌سوى‌وصاية‌أو‌ولاية‌ال

أعضا يتمتع‌ أن‌ عملها‌ مباشرة‌ عند‌ فلابد‌ القانون،‌ أمام‌ والمساواة‌ الشرعية‌ أساس‌ يعد‌ ها‌ؤ‌القضائية‌
بالاستقلال‌التام،‌والحربة‌الكاملة،‌والإرادة‌السليمة،‌وعدم‌التأثير‌والضغط‌عليهم‌بصورة‌مباشرة‌أو‌غير‌

شرة،‌ويعني‌تحرر‌السلطة‌القضائية‌من‌أي‌تدخل‌من‌السلطة‌التشريعية‌أو‌التنفيذية،‌وهو‌نتيجة‌طبيعية‌مبا
المادة‌) ورد‌في‌ وقد‌ مؤثر‌عليهم،‌ يعني‌عدم‌خضوعهم‌لأي‌ مما‌ السلطات،‌ بين‌ الفصل‌ (‌من‌94لمبدأ‌

اء‌واجباتهم‌لغير‌القانون‌الدستور‌الإماراتي‌أن‌العدل‌أساس‌الملك،‌والقضاة‌مستقلون‌لا‌سلطان‌عليهم‌في‌أد
(‌من‌الدستور‌أن‌رئيس‌98وضمائرهم،‌وبالتالي‌لا‌يجوز‌لأي‌جهة‌التدخل‌في‌القضايا،‌وأكدت‌المادة‌)

المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌وقضاتها‌يؤدي‌قبل‌مباشرة‌وظائفهم‌اليمين‌أمام‌رئيس‌الإتحاد،‌وبحضور‌وزير‌العدل‌
أو‌‌ خشية‌ دون‌ بالعدل‌ يحكموا‌ بأن‌ يعزز‌الاتحادي‌ ومما‌ وقوانينه،‌ الاتحاد‌ لدستور‌ وبأن‌يلصوا‌ محاباة،‌

استقلال‌القضاء‌تولي‌السلطة‌القضائية‌نفسها‌ما‌يتعلق‌بترقية‌أعضائها‌ونهاية‌خدمتهم‌ونقلهم‌ومحاسبتهم،‌‌
(‌منه‌على‌أن‌رئيس‌المحكمة‌الاتحادية‌وقضاتها‌لا‌يعزلون‌إبان‌97وتضمن‌الدستور‌الإماراتي‌في‌المادة‌)
 

العبدول.(‌‌128) الوهاب‌ القضاء".‌‌2011عبد‌ تعزيز‌مبدأ‌استقلال‌ العليا‌في‌ الثاني  و .‌"مساهمات‌المحاكم‌ رقة عمل مقدمة إلى المؤتمر 
 .‌3.‌المغرب.‌جامعة‌الدول‌العربية.‌صء.‌الدار‌البيضالرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية
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إلا‌بسب‌الوفاة‌أو‌الاستقالة،‌أو‌انتهاء‌مدة‌عقود‌المتعاقدين‌منهم‌أو‌‌‌ولايتهمولا‌تنتهي‌‌‌‌،القضاءتوليهم‌‌
التأديب‌بناء‌على‌ مدة‌إعارتهم،‌أو‌ثبوت‌عجزهم‌عن‌القيام‌بمهام‌وظائفهم‌لأسباب‌صحية‌أو‌الفصل‌

فقتهم،‌وهذا‌يؤكد‌أن‌الأسباب‌والإجراءات‌المنصوص‌عليها‌في‌القانون،‌أو‌إسناد‌مناصب‌أخرى‌لهم‌بموا
القضاة‌غير‌قابلين‌للعزل؛‌إلا‌في‌الحالات‌الت‌يحددها‌القانون،‌كما‌يحدد‌القانون‌الأحكام‌الخاصة‌بهم‌

ويقف‌على‌‌‌،القوانين‌الاتحادية‌كأساس‌تشريعي‌آخر‌لمبدأ‌استقلال‌القضاء‌‌وتأتيوينظم‌مساءلتهم‌تأديبيًا.‌‌
(‌من‌18فالمادة‌)‌‌،العليا‌وقانون‌السلطة‌القضائية‌الاتحادية‌‌رأس‌هذه‌القوانين،‌قانون‌المحكمة‌الاتحادية

رئيس‌المحكمة‌أكدت‌على‌أن‌‌في‌شأن‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌‌‌‌م1973لسنة‌‌‌‌(10)‌القانون‌الاتحادي‌رقم‌‌
في‌شأن‌السلطة‌القضائية‌‌‌م1983(‌لسنة‌3أما‌القانون‌الاتحادي‌رقم‌)‌،‌العليا‌وقضاتها‌غير‌قابلين‌للعزل

العدل‌أساس‌الملك‌والقضاة‌مستقلون‌لا‌سلطان‌عليهم‌في‌أداء‌‌‌الاتحادية،‌فتنص‌المادة‌الأولى‌منه‌على‌أن
واجبهم‌لغير‌أحكام‌الشريعة‌الإسلامية‌والقوانين‌المرعية‌وضمائرهم،‌ولا‌يجوز‌لأي‌شخص‌أو‌سلطة‌المساس‌

القضاة‌‌‌(‌من‌القانون‌ذاته‌على‌أن31المادة‌)‌‌ت‌صن‌كما‌‌‌‌،لةباستقلال‌القضاء‌أو‌التدخل‌في‌شؤون‌العدا
‌المحددة‌في‌القانون.‌غير‌قابلين‌للعزل‌ولا‌تنتهي‌ولايتهم‌إلا‌لأحد‌الأسباب‌‌

‌
‌‌. حياد السلطة القضائية: 3

وهذه‌الحيدة‌هي‌الت‌‌‌،حيادها‌إلى‌‌منذ‌أن‌احتكم‌الإنسان‌إلى‌القضاء،‌وهو‌يطمئن‌إلى‌حكمه‌استنادً‌
ا‌في‌أصبحت‌أصلًا‌من‌أصول‌القضاء‌المستقل،‌وهي‌الت‌تجعل‌من‌القضاء‌جهة‌مقبولة‌لأن‌تكون‌حكمً‌

الأفراد،‌وهذا‌مبدأ‌مكمل‌لمبدأ‌استقلال‌السلطة‌القضائية،‌لأنه‌إن‌الخصومات‌والمنازعات‌الت‌تنشأ‌بين‌‌
يتها،‌والحياد‌يتطلب‌إبعادها‌عن‌عوامل‌التحكم‌ل‌تكن‌السلطة‌القضائية‌محايدة‌فلا‌جدوى‌من‌استقلال

والتأثر‌بالمصال‌والعواطف‌الشخصية،‌ويتحقق‌حياد‌السلطة‌القضائية‌في‌أمرين،‌الأول‌في‌اعتماد‌القضاة‌
يحكم‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌بأن‌‌209على‌ما‌يطرح‌أمامهم‌من‌أدلة،‌وهو‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌)‌

ومع‌ذلك‌لا‌يجوز‌له‌أن‌يبني‌حكمه‌على‌أي‌دليل‌‌‌،‌لقناعة‌الت‌تكونت‌لديهالقاضي‌في‌الدعوى‌حسب‌ا
،‌ومفاد‌ذلك‌أن‌الأصل‌في‌المحاكمات‌الجزائية‌هو‌اقتناع‌القاضي‌ل‌يطرح‌على‌الخصوم‌أمامه‌في‌الجلسة

ر‌الثاني‌،‌والأم(129)‌بناءً‌على‌الأدلة‌المطروحة‌عليه،‌فله‌أن‌يكون‌عقيدته‌من‌أي‌دليل‌أو‌قرينة‌يرتاح‌إليها‌‌
الدعاوى‌في‌حالات،‌ الت‌تعرضها‌للتحكم،‌فيمنع‌نظر‌ المواقف‌ القضائية‌عن‌ السلطة‌ ابتعاد‌ يتمثل‌في‌

يمتنع‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌بأنه‌‌206والسماح‌بردها‌وتنحيتها‌في‌حالات،‌فقد‌نصت‌المادة‌)
شخصيًا‌أو‌إذا‌كان‌قد‌قام‌في‌‌‌على‌القاضي‌أن‌يشترك‌في‌نظر‌الدعوى‌إذا‌كانت‌الجريمة‌قد‌وقعت‌عليه

الدعوى‌بعمل‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌أو‌بوظيفة‌النيابة‌العامة‌أو‌المدافع‌عن‌أحد‌الخصوم‌أو‌أدى‌فيها‌

 

 م.‌2020من‌فبراير‌لسنة‌‌22جزائي.‌جلسة‌الإثنين‌الموافق‌‌2019لسنة‌‌329(‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا.‌الطعن‌رقم‌129)
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ويمتنع‌عليه‌كذلك‌أن‌يشترك‌في‌الحكم‌في‌الطعن‌إذا‌،‌‌شهادة،‌أو‌باشر‌فيها‌عملًا‌من‌أعمال‌أهل‌الخبرة
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌207ذات‌السياق‌نصت‌المادة‌)،‌وفي‌كان‌الحكم‌المطعون‌فيه‌صادراً‌منه

،‌وفي‌سائر‌حالات‌الرد‌المبينة‌في‌‌(206)للخصوم‌رد‌القضاة‌عن‌الحكم‌في‌الحالات‌الواردة‌في‌المادة‌‌بأنه‌‌
‌.(130)‌قانون‌الإجراءات‌أمام‌المحاكم‌المدنية

كرة‌حماية‌القاضي‌واستقلال‌تقوم‌على‌ف‌‌صلاحية‌القاضيعدم‌‌مبدأ‌‌فلسفة‌‌‌‌وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن
ففي‌حكم‌‌‌،ونزاهة‌وحيدة‌القضاء،‌فقد‌تشددت‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌في‌تفسير‌حالات‌عدم‌الصلاحية

قالت‌المحكمة: المادتين‌‌"‌‌لها‌ القانون‌الاتحادي‌رقم‌‌‌‌(38(‌و)37)‌‌إن‌ بشأن‌‌‌م1983لسنة‌‌‌‌(‌3)من‌
أسباب‌عدم‌صلاحية‌القضاة‌وحددتها‌بإفشاء‌القاضي‌سر‌المداولة‌‌‌تالسلطة‌القضائية‌الاتحادية‌حصر‌

وإبداء‌رأيه‌أو‌اتجاهه‌في‌قضية‌معروضة‌لأية‌جهة‌كانت‌ووجود‌صلة‌قرابة‌حتى‌الدرجة‌الرابعة‌بين‌القاضي‌
ل‌النيابة‌العامة‌أو‌ممثل‌أحد‌الخصوم‌وبين‌أحد‌القضاة‌الآخرين‌المشاركين‌في‌نظر‌الدعوى‌أو‌بينه‌وبين‌ممث
‌.(131)‌‌أو‌المدافع‌عنه‌وبالتالي‌فلا‌يجوز‌التوسع‌في‌تفسيرها‌أو‌القياس‌عليها"

‌

 ج. صور الإشراف القضائي للشرعية الإجرائية الجزائية في التشريع والقضاء الإمارات: 
الجزائية‌على‌أسلوبين،‌يتمثل‌الأسلوب‌الأول‌تتركز‌صور‌الإشراف‌القضائي‌على‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌‌

‌بالإشراف‌القضائي‌بطريقة‌المباشرة‌الفعلية،‌أما‌الأسلوب‌الثاني‌فيتم‌بطريقة‌الرقابة‌القضائية،‌وفقًا‌للآتي:‌
‌

‌المباشرة الفعلية: الإشراف القضائي بطريقة  .  1
يكفل‌استقلاله‌وحياده‌حقوق‌وتكون‌في‌صفة‌من‌يباشر‌الإجراءات‌الجزائية،‌فتكون‌له‌صفة‌قضائية،‌ل

وحريات‌الفرد‌البريء‌في‌أصله،‌لأن‌الإجراءات‌تهدف‌لكشف‌الحقيقة‌القضائية‌وتقرير‌مدى‌سلطة‌الدولة‌
راع ولذلك‌ القضاء،‌ أعمال‌ يعتبر‌من‌ العقاب،‌وهذا‌ فأناط‌بالسلطة‌‌‌ىفي‌ أهمية‌ذلك‌ الإماراتي‌ المشرع‌

بة‌العامة‌مهمة‌إقامة‌الدعوى‌الجزائية،‌والإشراف‌على‌القضائية‌الفصل‌بالخصومة‌القضائية،‌وأناط‌بالنيا
(‌من‌قانون‌5نص‌المادة‌)ل‌‌تطبيقًا‌،‌‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلةأعمال‌سلطة‌الضبطية‌القضائية‌في‌مرحلة‌‌

(‌من‌القانون‌139الإجراءات‌الجزائية‌تعتبر‌النيابة‌العامة‌جزء‌من‌السلطة‌القضائية،‌ووفقًا‌لنص‌المادة‌)
ص‌المحكمة‌الابتدائية‌مشكلة‌من‌ثلاثة‌قضاة‌بنظر‌الجنايات‌الت‌تحيلها‌إليها‌النيابة‌العامة،‌كما‌تختذاته‌‌

‌فرد‌بنظر‌جميع‌قضايا‌الجنح‌والمخالفات (‌من‌65)‌‌‌المادة‌‌نصت‌‌إطار‌هذا‌‌،‌وفي‌‌تختص‌مشكلة‌من‌قاض 
تباشر‌النيابة‌العامة‌التحقيق‌بنفسها‌في‌الجنايات‌وكذلك‌في‌الجنح‌إذا‌رأت‌بأن‌‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌

‌يكون‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌على‌أن‌‌31لضبطية‌القضائية‌نصت‌المادة‌)با‌ذلك،‌وفيما‌يتعلق‌‌
 

قانون‌(‌من‌124(‌إلى‌)114نظم‌المشرع‌الإماراتي‌عدم‌صلاحية‌القضاة‌وردهم‌وتنحيتهم‌والإجراءات‌المتبعة‌بشأنها‌في‌المواد‌من‌)(‌130)
 (‌وتعديلاته.‌5)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1985المعاملات‌المدنية‌

 .14.‌ص‌.‌"مساهمات‌المحاكم‌العليا‌في‌تعزيز‌مبدأ‌استقلال‌القضاء"‌2011عبد‌الوهاب‌العبدول.‌(‌131)
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،‌وأكدت‌تابعين‌للنائب‌العام‌وخاضعين‌لإشرافه‌فيما‌يتعلق‌بأعمال‌وظائفهم‌‌لضبطية‌القضائية‌ا‌‌مأموري
الضبط‌‌‌و‌للنائب‌العام‌أن‌يطلب‌إلى‌الجهة‌المختصة‌الت‌يتبعها‌مأمور‌(‌من‌القانون‌ذاته‌على‌أن‌‌32لمادة‌)‌ا

لب‌ا‌يطم،‌وله‌أن‌‌في‌عمله‌‌واواجباته‌أو‌قصر‌ب‌‌مرتبطة‌‌مخالفة‌‌م‌أيةإذا‌وقعت‌منه‌‌مالقضائي‌النظر‌في‌أمره
‌.‌(132)‌‌لدعوى‌الجزائيةوذلك‌كله‌بغير‌إخلال‌بالحق‌في‌رفع‌ا‌‌مرفع‌الدعوى‌التأديبية‌عليهب
‌

‌‌الرقابة القضائية:الإشراف القضائي بطريقة  .  2
تعد‌الرقابة‌القضائية‌على‌الإجراءات‌الجزائية‌جوهر‌الإشراف‌القضائي‌على‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية،‌‌

الحقوق‌والحريات‌في‌مواجهة‌الإجراءات‌الجزائية‌المخالفة،‌فالسلطة‌القضائية‌‌‌ة‌لاوهي‌ضمانة‌هامة‌لكف‌
الأولى‌تتمثل‌برقابة‌السلطة‌‌‌،(133)وهي‌تنظر‌الدعوى‌الجزائية‌تراقب‌صحة‌الإجراءات‌الجزائية‌بطريقتين

المتخذة‌من‌قبل‌القضائية‌التلقائية:‌حيث‌تراقب‌السلطة‌القضائية‌من‌تلقاء‌نفسها‌الإجراءات‌الجزائية‌‌
السلطات‌الإجرائية‌حال‌قيامها‌بوظيفتها‌باعتبارها‌الحارس‌للحقوق‌والحريات‌الفردية،‌وعليها‌أن‌تتحقق‌

‌.(134)‌‌‌من‌مطابقة‌الإجراءات‌الجزائية‌للنموذج‌القانوني‌المتوافق‌مع‌مبدأ‌الشرعية،‌وما‌أنتجته‌من‌أدلة
بناءً‌على‌اعتراض‌أو‌طلب‌من‌المتهم:‌فالسلطة‌‌‌أما‌الطريقة‌الثانية‌تتمثل‌برقابة‌السلطة‌القضائية

القضائية‌تكون‌مراقبتها‌في‌هذه‌الحالة‌ناشئة‌من‌طلب‌المتهم‌حال‌اعتراضه،‌ومن‌أهمها‌اعتراض‌المتهم‌على‌
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌بأن‌244الحكم‌الصادر‌بإدانته،‌حيث‌قرر‌المشرع‌الإماراتي‌في‌المادة‌رقم‌)

طعن‌بطريق‌النقض‌في‌الأحكام‌النهائية‌الصادرة‌عن‌محكمة‌الاستئناف‌في‌جناية‌أو‌جنحة،‌المحكوم‌عليه‌ال
إذا‌كان‌الحكم‌المطعون‌فيه‌مبنيًا‌على‌مخالفة‌القانون‌أو‌الخطأ‌في‌تطبيقه‌أو‌وحددت‌على‌وجه‌الخصوص‌

‌الادعاء‌إذا‌حكمت‌المحكمة‌في‌‌في‌الحكم،‌أو‌‌إذا‌وقع‌بطلان‌في‌الحكم‌أو‌في‌الإجراءات‌أثر‌‌،‌أو‌‌تأويله
إذا‌خلا‌الحكم‌المطعون‌فيه‌من‌الأسباب‌أو‌كانت‌غير‌كافية‌أو‌،‌وكذلك‌‌طلب‌الخصم‌‌‌يتجاوز‌المدني‌بما‌‌

 

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم:‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌32المادة‌رقم‌)(‌132)
ة‌‌رقابة‌السلطة‌القضائية‌على‌الإجراءات‌الجزائية‌متنوعة‌المراحل،‌ففي‌مرحلة‌المحاكمة‌الجزائية‌نجد‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌قرر‌في‌المادإن‌(‌‌133)

زائية‌بأن‌على‌المحكمة‌إذا‌تبين‌لها‌في‌أية‌حالة‌كانت‌عليها‌الدعوى‌الجزائية‌أنها‌غير‌مختصة‌بنظرها‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الج146)
نجد‌أن‌السلطة‌القضائية‌غير‌مقيدة‌بطلباتهم،‌حيث‌‌‌ةالابتدائي‌‌اتأن‌تقضي‌بعدم‌اختصاصها‌ولو‌بغير‌طلب،‌وفي‌مرحلة‌التحقيق

بأن‌المحكمة‌لا‌تتقيد‌بما‌هو‌مدون‌في‌التحقيق‌الابتدائي‌أو‌محاضر‌‌‌‌ون‌المشار‌إليهمن‌القان(‌‌208قرر‌المشرع‌الإماراتي‌في‌المادة‌)
(‌من‌القانون‌ذاته‌بأن‌للمحكمة‌أن‌تغير‌في‌حكمها‌‌214الاستدلال‌إلا‌إذا‌نص‌القانون‌على‌خلاف‌ذلك،‌كما‌قررت‌المادة‌)

وفقًا‌لما‌ثبت‌لها‌من‌التحقيق‌أو‌المرافعة‌في‌الجلسة،‌وعلى‌‌الوصف‌القانوني‌للواقعة‌المسندة‌للمتهم،‌ولها‌تعديل‌التهمة‌حسبما‌تراه‌‌
المحكمة‌في‌هذه‌الحالة‌أن‌تنبه‌المتهم‌إلى‌هذا‌التغيير،‌وأن‌تمنحه‌أجلًا‌لتحضير‌دفاعه‌بناء‌على‌الوصف‌أو‌التعديل‌الجديد‌إذا‌طلب‌‌

الواقعة‌غير‌ثابتة‌أو‌كان‌القانون‌لا‌يعاقب‌(‌من‌القانون‌ذاته‌على‌أنه‌إذا‌رأت‌المحكمة‌المختصة‌أن‌‌212ذلك،‌وأكدت‌المادة‌)
عليها‌تحكم‌المحكمة‌ببراءة‌المتهم،‌ويفرج‌عن‌المتهم‌إذا‌كان‌محبوسًا‌من‌أجل‌هذه‌الواقعة‌وحدها،‌وفي‌مرحلة‌جمع‌الاستدلال‌تخضع‌‌

)قانون‌‌‌1992جراءات‌الجزائية‌‌قانون‌الإ(‌من‌‌31بموجب‌المادة‌رقم‌)‌‌الضبطية‌القضائية‌فيما‌يتعلق‌بوظائفهم‌لإشراف‌النيابة‌العامة‌‌
 (.‌35اتحادي‌رقم‌

 .‌55.‌ص‌أصول‌الإجراءات‌الجزائية.‌2013محمد‌سعيد‌نمور.‌‌(134)
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أن‌يثبت‌بجميع‌‌‌وأجازت‌للمتهم‌المحكوم‌عليه  ،إذا‌صدر‌حكمان‌متناقضان‌في‌واقعة‌واحدة،‌وأيضًا‌‌غامضة
الطرق‌أن‌الإجراءات‌قد‌أهملت‌أو‌خولفت،‌وذلك‌إذا‌ل‌تكن‌مذكورة‌في‌محضر‌الجلسة‌ولا‌في‌الحكم‌

‌.(135)‌المطعون‌فيه‌فإذا‌ذكر‌في‌أحدهما‌أنها‌اتبعت‌فلا‌يجوز‌إثبات‌عدم‌إتباعها‌إلا‌بطريق‌الطعن‌بالتزوير
‌مهمة‌الجزائية‌يتطلب‌أن‌تتولى‌السلطة‌القضائيةوعليه‌يرى‌الباحث‌أن‌ضمان‌الشرعية‌الإجرائية‌‌

لإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌الت‌تباشرها‌سلطة‌التحقيق‌بواسطة‌على‌اراقبة‌الفعالة‌‌المالإشراف‌و‌
الاستدلالات جمع‌ مرحلة‌ القضائية‌خلال‌ الضبطية‌ تباشرها‌ أو‌ العامة،‌ و‌النيابة‌ إجرائية‌أن‌‌،‌ قاعدة‌ كل‌

يق‌غاية‌معينة‌ترتبط‌بأحد‌مبادئ‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية،‌فإذا‌كانت‌هذه‌الغاية‌من‌أجل‌تحقشرعت‌‌
هي‌حماية‌المصلحة‌العامة‌أو‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌الت‌ترتبط‌بمبدأ‌الأصل‌في‌المتهم‌البراءة،‌أو‌بالقانون‌

بطت‌المشروعية‌الإجرائية‌كمصدر‌لقواعد‌الإجراءات‌الجزائية‌أو‌بالضمان‌القضائي‌للإجراءات‌الجزائية‌ارت
بتحقيق‌هذه‌الغاية،‌ويتعين‌تحقيق‌التوازن‌بين‌كل‌من‌حماية‌المصلحة‌العامة‌وحماية‌الحقوق‌والحريات،‌وبهذا‌

الاحتياجات‌‌‌تأسيسًا‌على‌أن‌التوازن‌تتحقق‌فاعلية‌العدالة‌الجزائية‌الناجزة،‌وتتأكد‌حماية‌الحقوق‌والحريات،‌‌
ومادام‌الإشراف‌القضائي‌هو‌أحد‌،‌يمكن‌تلبيتها‌إلا‌باحترام‌الحقوق‌والحريات‌الحقيقية‌للعدالة‌الجزائية‌لا‌

أعمدة‌مبدأ‌الشرعية‌الجزائية؛‌فإن‌فاعلية‌العدالة‌الجزائية‌ترتبط‌كل‌الارتباط‌بهذا‌الضمان؛‌للسهر‌على‌
من‌ضمان‌الحقوق‌احترام‌ضمانات‌المحاكمة‌المنصفة‌الت‌تكفل‌احترام‌الأصل‌في‌المتهم‌البراءة،‌وما‌يستتبعه‌‌

لعملة‌‌‌نوالحريات،‌ومن‌هنا‌حق‌القول‌بأن‌فاعلية‌العدالة‌الجزائية‌الناجزة‌وحماية‌الحقوق‌والحريات‌وجها
‌‌واحدة‌في‌الدولة‌القانونية.

ولما‌كانت‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌هي‌مصدر‌الأدلة‌الت‌تؤسس‌عليها‌المحكمة‌
اقتناعها‌بالإدانة،‌فإن‌قبول‌هذه‌الأدلة‌يتوقف‌على‌مشروعية‌الإجراءات‌الجزائية‌الت‌تولدت‌عنها،‌لهذا‌

الد‌ إهدار‌ في‌ وإنتاجًا‌لأثرها‌ المشروعية،‌ لعدم‌ عنوانًا‌ البطلان‌ هذا‌كان‌جزاء‌ وعلى‌ عليها،‌ المترتب‌ ليل‌
تقوم‌إلا‌على‌احترام‌شرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة،‌‌‌لاالأساس‌فإن‌المحاكمة‌المنصفة‌‌

‌‌.(136)‌‌‌وبهذا‌الاحترام‌تتحقق‌العدالة‌الجزائية‌الناجزة
  

 

على‌الموقع‌الإلكتروني‌‌‌م.‌منشور2019لسنة‌‌‌‌نوفمبر‌‌11جزائي.‌جلسة‌‌‌‌2019لسنة‌‌‌‌1063محكمة‌النقض‌أبوظب.‌الطعن‌رقم‌‌‌‌(135)
 https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspxلدائرة‌القصاء‌أبوظب:‌

 .283.‌ص‌الوجيز‌في‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية.‌2009محمد‌علي‌عياد.‌(‌136)
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 مبدأ الشرعية الإجرائية الجزائية   في إطار مخالفة البطلان الثالث:  المبحث  
مخالفة‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌في‌النظام‌القانوني‌في‌إطار‌‌البطلان‌‌نستهدف‌في‌هذا‌المبحث‌دراسة‌‌

البطلان‌‌‌،‌وذلك‌بإلقاء‌الضوء‌على‌والقضائي‌الإماراتي ه‌في‌نطاق‌من‌حيث‌تعريف‌‌،(137)‌تحديد‌مفهوم‌
بطلان‌التمييز‌‌الإماراتي‌منها،‌و‌‌‌موقف‌قانون‌الإجراءات‌الجزائيةبيان‌‌و‌‌‌،ن‌نظريات‌البطلاو‌،‌‌الإجراءات‌الجزائية

ثلاثة‌مطالب،‌من‌خلال‌في‌‌،‌وذلك‌‌(138)‌‌هآثار‌و‌‌‌أنواع‌البطلان‌‌،‌وبيانعن‌غيره‌من‌الجزاءات‌الإجرائية
في‌المطلب‌الأول،‌وبيان‌‌‌السياسة‌التشريعية‌للبطلان‌في‌النظام‌القانوني‌والقضائي‌الإماراتي‌إلقاء‌الضوء‌على‌‌

البطلان‌وأنواعه الثاني،‌وأخيراً‌تحليل‌‌‌‌نظريات‌ البطلان‌في‌المطلب‌ القانون‌والقضاء‌الإماراتي‌من‌ موقف‌
‌في‌المطلب‌الثالث،‌وذلك‌على‌النحو‌الآتي:‌‌‌الجزائي

‌
 السياسة التشريعية للبطلان في النظام القانوني والقضائي الإمارات:  المطلب الأول
‌القانوني‌‌المدلول‌تحديد‌‌‌‌السياسة‌التشريعية‌للبطلان‌في‌النظام‌القانوني‌والقضائي‌الإماراتي‌‌‌تقتضي‌دراسة

موقف‌قانون‌الإجراءات‌‌واستعراض‌‌‌‌،عن‌غيره‌من‌الجزاءات‌الإجرائيةه‌‌تمييز‌و‌من‌حيث‌تعريفه،‌‌‌‌للبطلان‌
‌لآتي:‌ل‌،‌وفقًا‌‌الإماراتي‌منها‌‌الاتحادي‌والقضاء‌‌الجزائية

‌
 : تعريف البطلان في نطاق الإجراءات الجزائية أ.  

يعرف‌الدكتور‌حامد‌الشريف‌البطلان‌بأنه:‌"‌جزاء‌لتخلف‌كل‌أو‌بعض‌شروط‌صحة‌الإجراء‌الجزائي،‌‌
يعرف‌الدكتور‌سليمان‌عبد‌كما‌‌،‌‌(139)‌ويترتب‌عليه‌عدم‌إنتاج‌الإجراء‌الجزائي‌آثاره‌المقررة‌في‌القانون"‌‌

المنعم‌البطلان‌بأنه:‌"‌أحد‌صور‌الجزاءات‌الت‌تلحق‌الإجراء‌المعيب،‌أي‌العمل‌الإجرائي‌الذي‌يتخذ‌في‌
افتقر‌هذا‌ السابقة‌عليها،‌والممهدة‌لها،‌وهي‌مرحلة‌الاستدلال؛‌متى‌ إطار‌الخصومة‌الجنائية‌أو‌المرحلة‌

من‌أحد‌شروطه‌الشكلية،‌ويترتب‌على‌بطلانه‌الحيلولة‌دون‌‌‌العمل‌إلى‌أحد‌مقوماته‌الموضوعية‌أو‌جرد‌
،‌كما‌عرف‌الدكتور‌محمد‌محي‌(140)‌ترتب‌الآثار‌القانونية‌الت‌كان‌يمكن‌ترتيبها‌فيما‌لو‌وقع‌صحيحًا"‌‌

الدين‌عوض‌البطلان‌على‌أنه:‌"عدم‌ترتب‌الأثر‌الشرعي‌أو‌القانوني‌الذي‌نصت‌عليه‌القاعدة‌الإجرائية،‌‌
جرائي‌المتخذ‌ل‌يستكمل‌مقوماته‌البنائية‌أو‌شروط‌صحته‌أو‌شكله‌الذي‌يجب‌أن‌يفرغ‌لأن‌العمل‌الإ‌

 

(‌البطلان‌لغة‌مأخوذ‌من‌كلمة‌ب طل،‌يقال:‌بطُل‌الشيء‌يُـبْطل‌بطُُلًا‌وبطُلانًا،‌أي‌فسد‌وسقط‌حكمه،‌فهو‌باطل،‌وجمعه‌بواطل،‌‌137)
ويقال:‌بطل‌دم‌القتيل،‌وذهب‌دمه‌بطلًا‌إذا‌قتل،‌ول‌يأخذ‌ثأر‌ولا‌دية،‌وبطل‌فسد‌وسقط‌  ،وقيل:‌يجمع‌أباطيل‌على‌غير‌قياس

.‌‌لسان‌العرب.‌‌2002.‌أنظر:‌ابن‌منظور،‌جمال‌الدين‌أبو‌الفضل‌محمد‌مكرم.‌‌الدليل‌فهو‌باطل‌‌حكمه‌يقال‌بطل‌البيع‌وبطل
 .‌66.‌ص‌‌1.‌ط.‌‌11بيروت.‌لبنان:‌دار‌الكتاب‌العلمية.‌تحقيق‌وتعليق‌عمر‌أحمد‌حيدر.‌ومراجعة‌عبد‌المنعم‌خليل‌إبراهيم.‌ج.‌‌

 .389ص‌‌.1ج.‌الجنائية.شرح‌قانون‌الإجراءات‌.‌2013محمود‌نجيب‌حسني.‌‌(138)
 .13.‌ص‌1.‌الإسكندرية.‌مصر:‌دار‌الفكر‌الجامعي.‌ط.‌نظرية‌البطلان‌في‌الأحكام‌الجنائية.‌2019حامد‌الشريف.‌(‌139)
 .‌17.‌مصر.‌ص‌بطلان‌الإجراء‌الجنائي.‌2002سليمان‌عبد‌المنعم.‌(‌140)
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فيه‌أو‌صيغته،‌أو‌الكيفية‌الت‌ينص‌عليها‌القانون،‌فيصبح‌الإجراء‌وما‌يترتب‌عليه‌من‌إجراءات‌أخرى‌
‌.‌(141)‌"‌‌يةقيمة‌قانونيكون‌له‌‌لا‌اعتبار‌له‌شرعًا‌ولا‌‌

البطلان‌هو‌،‌حيث‌أن‌‌ن،‌يمكن‌تحديد‌عناصره‌وحدودهومن‌خلال‌التعريفات‌السابقة‌للبطلا‌
جزاء‌إجرائي،‌ولكنه‌ليس‌الجزاء‌الوحيد،‌وإن‌كان‌أهمها،‌فهناك‌السقوط‌والانعدام‌وعدم‌القبول،‌وهنا‌

يلحق‌البطلان‌كل‌إجراء‌معيب،‌،‌كما‌‌تكمن‌أهمية‌تمييز‌البطلان‌عن‌غيره‌من‌صور‌الجزاءات‌الأخرى
إن‌الإجراء‌،‌و‌عدم‌المطابقة‌بين‌الإجراء‌الواقع‌وبين‌نموذجه‌الموصوف‌قانوناً‌والعيب‌الإجرائي‌هو‌نتيجة‌‌

للإجراء‌‌‌اوظيفيً‌‌‌االمعيب‌الحقيقي‌بوصف‌البطلان‌هو‌المعوق‌عن‌أداء‌وظيفته،‌على‌اعتبار‌أن‌هناك‌دورً‌
لى‌محو‌يهدف‌البطلان‌إ‌،‌كما‌‌الجزائي‌كحسن‌إدارة‌العدالة،‌وضمان‌حقوق‌الدفاع،‌وكفالة‌المصلحة‌العامة

والعلة‌من‌تقرير‌بطلان‌الإجراءات‌الجزائية‌المعيبة‌‌،‌‌جميع‌النتائج‌على‌العمل‌القانوني‌حتى‌الفصل‌في‌الدعوى
هو‌أن‌هذه‌الإجراءات‌يشترط‌فيها‌المشرع‌أن‌تتم‌وفق‌النموذج‌القانوني‌الذي‌رسمه‌لها،‌وذلك‌إعمالًا‌

امها،‌فلا‌يجوز‌مخالفتها،‌فإن‌وقعت‌مثل‌هذه‌لفكرة‌أن‌القاعدة‌القانونية‌قاعدة‌ملزمة‌للمخاطبين‌بأحك
المخالفة‌عند‌اتخاذ‌الإجراء‌الجزائي؛‌كان‌لابد‌من‌ترتيب‌جزاء‌على‌ذلك،‌وهو‌بطلان‌هذا‌الإجراء،‌ومنعه‌

‌.‌(142)‌‌‌آثاره‌من‌ترتيب‌‌
ويلاحظ‌أن‌البطلان‌وصف‌يلحق‌بالإجراء‌المعيب‌المخالف‌للقانون،‌أكثر‌منه‌جزاء‌يرتبه‌القانون،‌
وهذا‌الوصف‌هو‌الوسيلة‌الت‌تمنع‌الإجراء‌الباطل‌من‌ترتيب‌الآثار‌الت‌كانت‌ستنتج‌عن‌هذا‌الإجراء،‌

لاستظهار‌ماهية‌.‌‌فيما‌لو‌صدر‌صحيحًا،‌وهنا‌تكمن‌الغاية‌من‌تقرير‌البطلان‌ووصفه‌بأنه‌جزاء‌إجرائي
الجزا أو‌ القانونية‌ الجزاءات‌ من‌ غيره‌ عن‌ تمييزه‌ ينبغي‌ وخصائصه؛‌ الإجرائية،‌كالانعدام،‌البطلان‌ ءات‌

وهذا‌ما‌سيتم‌‌‌المادي،والسقوط،‌وعدم‌القبول،‌وكذلك‌مقارنة‌البطلان‌بالخطأ‌في‌تطبيق‌القانون‌والخطأ‌‌
‌تناوله‌في‌البند‌القادم.‌

‌
 : تمييز بطلان الإجراء الجزائي عن غيره من الجزاءات الإجرائيةب. 

الجزاءات‌الإجرائية‌الأخرى‌الت‌تترتب‌حين‌يكون‌الإجراء‌يتلف‌البطلان‌كجزاء‌إجرائي‌عن‌غيره‌من‌‌
الجزاءات‌‌ تشابه‌بين‌هذه‌ ينفي‌وجود‌مظاهر‌ ولكن‌ذلك‌لا‌ القبول،‌ معيبًا،‌كالانعدام‌والسقوط‌وعدم‌

ما‌في‌الإجراء‌الجزائي،‌فهي‌تتشابه‌كثيراً‌حتى‌تكاد‌تكون‌متداخلة‌‌‌بالإجرائية،‌فسببها‌يعود‌لوجود‌عي
أو‌تكون‌مكملة‌لغيرها،‌وفي‌هذا‌الفرع‌نتناول‌التمييز‌بين‌البطلان‌وبين‌الانعدام،‌وبينه‌مع‌بعضها‌البعض،‌‌

المادي،‌وذلك‌‌‌القانون،‌وبينه‌وبين‌الخطأ‌‌تطبيق‌‌في‌‌الخطأ  وبين‌السقوط،‌وبينه‌وبين‌عدم‌القبول،‌وبينه‌وبين
‌وفقًا‌للآتي:‌

 

 ,‌13السعودية:‌محاضرات‌ألقاها‌على‌طلبة‌الدكتوراه‌بجامعة‌نايف‌العربية.‌ص‌‌نظرية‌البطلان..‌2004محمد‌محيي‌الدين‌عوض.‌(‌141)
 .283.‌ص‌الوجيز‌في‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية.‌2009محمد‌علي‌عياد.‌(‌142)
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 والانعدام  الجزائي  الإجراء  .  بطلان 1
أو‌تصرف‌قانوني‌يجب‌أن‌تتوافر‌فيه‌مجموعة‌من‌المقومات‌أو‌الأركان،‌فإذا‌انتفى‌‌‌‌من‌المعلوم‌أن‌أي‌إجراء

ركن‌من‌أركان‌هذا‌الإجراء،‌فجزاء‌ذلك‌هو‌الانعدام،‌إذ‌أن‌العيب‌الذي‌لحق‌الإجراء‌لا‌يقتصر‌على‌نفي‌
دمًا،‌أحد‌شروط‌صحته،‌بل‌تجاوز‌ذلك‌إلى‌نفي‌أحد‌عناصره‌أو‌أحد‌مقومات‌وجوده،‌مما‌يعتبر‌معه‌منع‌

أي‌ليس‌له‌وجود‌قانوني،‌بينما‌في‌البطلان؛‌فالإجراء‌حين‌يكون‌معيبًا‌لاختلال‌شروط‌صحته،‌فجزاء‌
ويقصد‌بانعدام‌الإجراء‌الجزائي‌عدم‌الصلاحية‌المطلقة‌‌‌،(143)‌ذلك‌أن‌هذا‌الإجراء‌يوصف‌بأنه‌جزاء‌باطل‌‌

عمال‌الإجرائية‌بأكملها‌للدخول‌في‌إطار‌الرابطة‌الإجرائية،‌ولا‌يقتصر‌أثر‌الانعدام‌على‌العمل‌الإجرائي‌‌للأ
‌.(144)‌بعينه،‌بل‌يمتد‌إلى‌الرابطة‌الإجرائية‌أو‌مرحلة‌منها،‌ولو‌اقتصر‌في‌مصدره‌على‌عمل‌إجرائي‌فقط‌

بأي‌عنصر‌من‌العناصر‌الأساسية‌‌والواقع‌أن‌العيب‌الإجرائي‌الذي‌يرتب‌الانعدام‌هو‌ما‌يلحق‌‌
التكوينية‌للعمل‌الإجرائي‌فيحول‌دون‌نشأته‌من‌الوجهة‌القانونية،‌ويمتد‌أثر‌ذلك‌إلى‌الرابطة‌الإجرائية‌
بأكملها‌أو‌مرحلة‌منها‌أو‌رابطة‌أخرى‌قانونية‌متفرعة‌عن‌الرابطة‌الأصلية،‌بحيث‌يؤدي‌ذلك‌إلى‌انعدام‌

ب‌سبب‌الانعدام‌مباشرة‌على‌الحكم‌أو‌على‌أي‌عمل‌إجرائي‌آخر‌فاعليتها‌القانونية،‌ويستوي‌أن‌ينص
‌يمس‌الخصومة‌بأكملها.‌
العمل‌الإجرائي‌يعد‌منعدمًا‌قانونًا‌إذا‌انطوى‌على‌عيب‌يمس‌أن‌‌‌‌إلى‌‌أحمد‌سرور‌‌:وذهب‌الدكتور‌

،‌أولهما‌إذا‌ل‌يكن‌مصدر‌الإجراء‌القانون،‌والحالة‌الثانية‌تتمثل‌‌(145)‌‌‌وجوده‌القانوني،‌وذلك‌في‌حالتين
‌.‌(146)‌‌‌الإجرائيإذا‌بوشر‌العمل‌دون‌أن‌تنعقد‌الخصومة‌الجنائية،‌فيفقد‌العمل‌بذلك‌جوهره‌‌

ه‌مصدره‌التباين‌بين‌عدم‌الوجود‌وعدم‌الصحة،‌نوالاختلاف‌بين‌انعدام‌الإجراء‌الجزائي‌وبطلا
ا هو‌ الوجود‌ عدم‌ الباطل‌فمظهر‌ والإجراء‌ المنعدم‌ فالإجراء‌ البطلان،‌ هو‌ الصحة‌ عدم‌ وجزاء‌ لانعدام،‌

يوصف‌كل‌منهما‌بأنه‌إجراء‌معيب،‌إلا‌أن‌الانعدام‌يفترض‌عيبًا‌أشد‌جسامة‌مما‌يفترضه‌البطلان،‌لأنه‌
مثل‌بنفي‌أحد‌أركان‌هذا‌الإجراء،‌أما‌العيب‌الذي‌ينتج‌عنه‌البطلان؛‌فإن‌الإجراء‌الذي‌لحقه‌‌‌‌قد‌أتُبع

 

 .392.‌ص‌1.‌ج.‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌3013حسني،‌محمود‌نجيب.‌(‌143)
 .53.‌الإسكندرية.‌مصر:‌دار‌المطبوعات‌الجامعية.‌ص‌جراءات‌الجزائيةالبطلان‌في‌قانون‌الإ.‌1996عبد‌الحكم‌فوده.‌(‌144)
 .620.‌ص‌1.‌ج.‌الوسيط‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌2014أحمد‌فتحي‌سرور.‌‌(145)
‌‌:‌(‌ويشير‌البعض‌إلى‌أن‌الانعدام‌نوعين‌146)

الإجراء‌الجزائي‌أو‌عدم‌توثيقه،‌فالإجراء‌الجزائي‌غير‌‌‌ادي:‌ويقصد‌به‌الانعدام‌الذي‌ينشأ‌من‌عدم‌مباشرةالم‌يتمثل‌بالانعدام‌‌‌‌النوع الأول
ل‌موجود‌من‌الناحية‌المادية،‌وليس‌هناك‌ما‌يثبته،‌فالانعدام‌هنا‌يصيب‌الإجراء‌الجزائي‌الذي‌كان‌يتوجب‌مباشرته‌والقيام‌به،‌وليس‌العم

.‌عمان.‌الأردن:‌الدار‌العلمية‌للنشر‌زائيةالشرعية‌في‌الإجراءات‌الج.‌‌2003مقابلة،‌حسن‌يوسف‌مصطفى.‌‌،‌‌الإجرائي‌المترتب‌عليه
‌.‌208.‌ص‌1والتوزيع.‌ط.‌
الانعدام‌القانوني:‌ويقصد‌به‌الانعدام‌الذي‌ينشأ‌من‌عدم‌انعقاد‌الخصومة‌الجزائية،‌وتخلف‌الإرادة‌وإغفال‌التوقيع‌بالنسبة‌‌‌‌والنوع الثاني

صل‌‌لجميع‌الإجراءات‌الجزائية،‌أما‌حالات‌الانعدام‌بالنسبة‌للإجراءات‌الجزائية‌العامة‌فهي‌صدورها‌عن‌فرد‌عادي،‌والاعتداء‌على‌مبدأ‌الف
 .60.‌ص‌البطلان‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية.‌1996عبد‌الحكم‌فوده.‌  .بين‌السلطات
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هذا‌العيب‌تكون‌أركانه‌وعناصره‌كاملة،‌إلا‌أن‌أحد‌شروط‌صحته‌قد‌اختل،‌دون‌أن‌يصل‌هذا‌الاختلال‌
إلى‌درجة‌تفقد‌الإجراء‌أركان‌وجوده،‌وعلى‌سبيل‌المثال‌فإن‌قيام‌شخص‌غير‌عضو‌النيابة‌العامة‌المختص‌

فيها،‌فيكون‌ما‌توصل‌إليه‌من‌قرار‌هو‌قرار‌منعدم،‌وكذلك‌‌‌ابالتحقيق‌في‌الخصومة‌الجزائية‌وإصداره‌قرارً‌
‌في‌دعوى‌جزائية‌ل‌ترفع‌إليه‌أصلًا‌وفق‌الطرق‌القانونية‌المقررة.‌‌‌اً‌صدر‌عضو‌النيابة‌العامة‌قرار‌أالحال‌فيما‌لو‌‌

والقاعدة‌أن‌الإجراء‌المنعدم‌لا‌يترتب‌عليه‌أي‌أثر‌مهما‌طال‌الزمن،‌لأن‌مرور‌الزمن‌لا‌يرجع‌‌‌
،‌والعدم‌لا‌يرتب‌إلا‌عدمًا‌مثله،‌والانعدام‌يتقرر‌بقوة‌القانون،‌ويكون‌لكل‌ذي‌(147)‌‌‌م‌إلى‌الوجودالعد‌

مصلحة‌أن‌يتصرف‌وكأن‌الإجراء‌المنعدم‌غير‌موجود،‌ومفترضًا‌أن‌هذا‌الإجراء‌ل‌يصدر،‌وذلك‌دون‌
ضائي‌يقرره،‌كما‌أن‌حاجة‌لقرار‌من‌القضاء،‌في‌حين‌أن‌البطلان‌يحتاج‌لقرار‌من‌القضاء‌أو‌إلى‌حكم‌ق

من‌نتائج‌التفرقة‌بين‌الانعدام‌والبطلان‌هو‌أن‌الانعدام‌لا‌يحتاج‌إلى‌تنظيم‌المشرع،‌فنجد‌أن‌القانون‌لا‌
يصرح‌في‌نصوصه‌بجزاء‌الانعدام،‌لإن‌انتفاء‌مقومات‌الوجود‌لا‌تعني‌سوى‌العدم،‌وهذا‌من‌المسلمات،‌

البطلان‌ف أما‌ للنص‌عليها،‌ الجزائية‌‌ولا‌يكون‌هنالك‌حاجة‌ المشرع‌للإجراءات‌ تنظيم‌ يتوقف‌على‌ إنه‌
‌:‌أوجه‌المقارنة‌بين‌انعدام‌الإجراء‌الجزائي‌وبطلان‌الإجراء‌الجزائي‌‌يوضح‌‌(2أنظر‌الجدول‌رقم‌)‌،‌(148)

‌

 بطلان الإجراء الجزائي انعدام الإجراء الجزائي  وجه المقارنة  م

 سبب التعطيل  .1
في  ▪ يتمثل  الجزائي  الإجراء  انعدام  سبب 

 عدم وجوده أصلًا.
سبب بطلان الإجراء الجزائي يتمثل في عدم   ▪

 صحة الإجراء رغم الإقرار بوجوده.
 يقبل التصحيح.  ▪ لا يقبل التصحيح، لأنه غير موجود أصلًا. ▪ التصحيح  .2
 يتقرر بحكم قضائي.  ▪ يتقرر بقوة القانون.  ▪ تقريره  .3
 يحتاج إلى تنظيم وتدخل المشرع الجزائي.  ▪ لا يحتاج تنظيم وتدخل من المشرع الجزائي.  ▪ تنظيم المشرع الجزائي  .4

 

 (149)‌يوضح أوجه المقارنة بين انعدام الإجراء الجزائي وبطلان الإجراء الجزائي : 2  جدول
 

 

 والسقوط:   الجزائي  الإجراء  . بطلان2
يعرف‌السقوط‌على‌أنه:‌"جزاء‌إجرائي‌يرد‌على‌السلطة‌أو‌الحق‌في‌مباشرة‌العمل‌الإجرائي‌إذا‌ل‌يقم‌به‌

،‌كما‌يعرف‌السقوط‌بأنه:‌"منع‌مباشرة‌عمل‌أو‌مجموعة‌(150)‌صاحبه‌خلال‌الفترة‌الت‌يحددها‌القانون"‌
ذلك‌أن‌الإجراء‌الجزائي‌في‌حالة‌‌‌،‌ومؤدى‌(151)‌من‌الأعمال‌الإجرائية‌لعدم‌مراعاة‌المواعيد‌المحددة‌لذلك"‌‌

السقوط‌يكون‌صحيحًا،‌ولكنه‌ل‌يتخذ‌في‌الميعاد‌الذي‌حدده‌القانون‌له،‌ومن‌ثم‌يسقط‌الحق‌في‌القيام‌
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌لدولة‌الإمارات‌10بهذا‌الإجراء‌بعد‌انقضاء‌ميعاده،‌ومن‌ذلك‌أن‌المادة‌)

 

 .‌567.‌الإسكندرية.‌مصر:‌دار‌المطبوعات‌الجامعية.‌ص‌‌المبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌.‌‌1999عوض‌محمد‌عوض.‌‌‌‌(147)
 .103.‌ص‌ني‌والمقارن‌محاضرات‌في‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأرد.‌1981الكيلاني،‌فاروق.‌(‌148)
 المرجع:‌الجدول‌من‌تصميم‌وإعداد‌الباحث.‌(‌149)
 19.‌ص‌بطلان‌الإجراء‌الجنائي.‌2002سليمان‌عبد‌المنعم.‌(‌150)
 .‌84.‌ص‌البطلان‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية.‌1996عبد‌الحكم‌فوده.‌(‌151)
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عد‌ثلاثة‌أشهر‌من‌يوم‌علم‌المجني‌عليه‌بالجريمة‌ومرتكبها،‌ما‌ل‌ينص‌تنص‌على‌أنه:‌"‌ولا‌تقبل‌الشكوى‌ب
‌القانون‌على‌خلاف‌ذلك".‌

وعليه؛‌إذا‌كان‌البطلان‌يفترض‌عيبًا‌في‌شروط‌صحة‌الإجراء،‌فإن‌السقوط‌لا‌يفترض‌ذلك،‌بل‌
زاء‌يترتب‌يفترض‌أن‌الإجراء‌كان‌صحيحًا،‌ولكنه‌ل‌يتخذ‌في‌الوقت‌الذي‌حدده‌القانون،‌فالسقوط‌هو‌ج

،‌وعلى‌ذلك‌فإن‌البطلان‌هو‌جزاء‌يرد‌على‌الإجراء‌(152)‌على‌تخلف‌شرط‌لازم‌لبقاء‌الإجراء‌قائمًا‌‌
الجزائي‌ذاته‌فيفقده‌آثاره،‌أما‌السقوط‌فهو‌يرد‌على‌الحق‌في‌مباشرة‌الإجراء،‌وانقضاء‌الفترة‌المحددة‌يسلب‌

(‌من‌قانون‌234ة‌على‌ذلك‌ما‌ورد‌في‌المادة‌)‌الفرد‌حقه‌وسلطته‌في‌مباشرة‌الإجراء‌الجزائي،‌ومن‌الأمثل
الإجراءات‌الجزائية‌الإماراتي‌حول‌موعد‌الاستئناف‌والمهلة‌الت‌حددها‌القانون‌للطعن‌بالاستئناف،‌فإذا‌
ما‌قدم‌هذا‌الطعن‌بعد‌فوات‌المدة‌المحددة‌في‌القانون،‌فإن‌الحق‌في‌مباشرة‌هذا‌الطعن‌يسقط،‌مما‌يستتبع‌

‌.‌(153)‌ز‌إجراؤه‌من‌جديد‌بعد‌ذلكعدم‌قبوله،‌ولا‌يجو‌
مباشرة‌الإجراء‌الجزائي‌يعد‌من‌الشروط‌‌‌فسلطةبين‌البطلان‌والسقوط،‌‌‌‌وثيق‌‌‌كما‌أنه‌يوجد‌ارتباط‌

الموضوعية،‌وإن‌تخلفت‌فلا‌مجال‌لمباشرة‌ذلك‌الإجراء،‌وإن‌تمت‌مباشرته‌ممن‌يملك‌الحق‌أو‌السلطة‌فإن‌
  ‌سقوط‌الحق‌فيه،‌ومباشرته‌بعد‌فوات‌الميعاد‌يكون‌باطلًا.‌الإجراء‌يكون‌باطلًا‌لأن‌فوات‌ميعاده‌أدى‌إلى‌

‌الإجراء‌الجزائي‌وبطلان‌الإجراء‌الجزائي:‌‌سقوط‌أوجه‌المقارنة‌بين‌‌يوضح‌(‌‌3أنظر‌الجدول‌رقم‌)‌
‌

 بطلان الإجراء الجزائي سقوط الإجراء الجزائي وجه المقارنة  م
 يرد على الإجراء الجزائي ذاته معينيرد على سلطة الفرد أو حقه في اتخاذ عمل  المحل .1

يفترض أن الإجراء كان صحيحًا، ولكنه لم يتخذ في  السبب  .2
 . الوقت الذي حدده القانون

  .البطلان يفترض عيبًا في شروط صحة الإجراء

 يقبل التصحيح في أحوال معينة.  لا يقبل التصحيح في كل الأحوال.  التصحيح  .3
 لا ينتج أثره إلا بحكم قضائي، وبأمر من القاضي  يتقرر وينتج أثره بقوة القانون.  أثره  .4
 لم يحدد المشرع حالات البطلان على سبيل الحصر.  .يحدد المشرع حالات السقوط على سبيل الحصر تنظيم المشرع  .5

 

‌(154)‌يوضح أوجه المقارنة بين سقوط الإجراء الجزائي وبطلان الإجراء الجزائي : 3جدول  

 

 .568.‌ص‌الجنائية‌المبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌.‌1999عوض‌محمد‌عوض.‌‌(152)
(‌من‌238المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌بأنه:‌"‌من‌المقرر‌قانونًا‌في‌نص‌المادة‌)‌‌‌قضت(‌ومن‌التطبيقات‌القضائية‌بشأن‌جزاء‌السقوط؛‌‌153)

المحددة‌‌‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌أن‌الاستئناف‌المرفوع‌من‌المتهم‌المحكوم‌عليه‌بعقوبة‌مقيدة‌للحرية‌يسقط‌إذا‌ل‌يتقدم‌للتنفيذ‌قبل‌الجلسة
بقًا‌لهذه‌المادة‌يكون‌بأن‌المستأنف‌قد‌أعلن‌بالجلسة‌المحددة‌لنظر‌الاستئناف،‌لنظر‌الاستئناف،‌وأن‌مناط‌الحكم‌بسقوط‌الاستئناف‌ط‌

المحكمة‌الاتحادية‌العليا.‌الطعن‌رقم‌.‌‌وأن‌لا‌يكون‌تخلفه‌عن‌التنفيذ‌قبل‌الجلسة‌المحددة‌لنظر‌هذا‌الاستئناف‌راجعًا‌إلى‌عذر‌قهري"
‌منشور‌على‌الموقع‌الإلكتروني‌لوزارة‌العدل:‌ .2016اير‌لسنة‌من‌فبر‌‌15جزائي.‌جلسة‌الإثنين‌الموافق‌‌2014لسنة‌‌250و‌249

‌https://www.moj.gov.ae/ar/about-moj/union-supreme-court/e-services/latest-court-

interpretations.aspx#page=1‌
 المرجع:‌الجدول‌من‌تصميم‌وإعداد‌الباحث.‌(‌154)
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 القبول:   وعدم  الجزائي  الإجراء  . بطلان3
لا‌يعنى‌عدم‌قبول‌الإجراء‌الجزائي‌أنه‌إجراء‌معيب،‌وإنما‌يعني‌انتفاء‌أحد‌المفترضات‌الإجرائية‌الت‌يستلزمها‌

القانوني‌به‌وقبوله،‌فالإجراء‌غير‌القانون‌والت‌تمنح‌العمل‌الإجرائي‌‌ الذي‌يرتكز‌عليها‌قابلية‌الاعتراف‌
المقبول‌هو‌في‌ذاته‌إجراء‌صحيح،‌ولكن‌ل‌تتوافر‌فيه‌واقعة‌مستقبلية‌عنه‌وسابقة‌عليه‌يعلق‌القانون‌عليها‌

،‌ومثاله‌(155)‌‌عدم‌القبول‌إنما‌يرد‌على‌الدعوى‌الجزائية‌وطرق‌الطعن‌فيها‌عن‌جواز‌اتخاذه.‌وأغلب‌ما‌يرد
رفع‌الدعوى‌الجزائية‌أمام‌المحكمة‌دون‌سبق‌تقديم‌الشكوى‌من‌المجني‌عليه‌في‌الحالات‌الت‌يتطلب‌القانون‌
ذلك،‌يفضي‌إلى‌ترتيب‌جزاء‌عدم‌القبول،‌فتقضي‌المحكمة‌الجزائية‌المختصة‌بعدم‌قبول‌الدعوى‌لعدم‌

الجزائية‌ألا‌وهو‌سبق‌تقديم‌الشكوى،‌تحقق‌مفترض‌إجرائي‌مستقل‌عن‌العمل‌الإجرائي‌ذاته‌وهو‌الدعوى‌‌
‌.(156)‌كما‌أن‌يرد‌الطعن‌على‌حكم‌لا‌يجيز‌القانون‌الطعن‌فيه‌بهذا‌الطريق

وبالتالي‌يتميز‌البطلان‌عن‌عدم‌القبول‌في‌أن‌البطلان‌يتعلق‌بإجراء‌معين،‌بينما‌يتعلق‌عدم‌القبول‌
غير‌مقبول‌شكلًا،‌فتكون‌الدعوى‌الجزائية‌بالرابطة‌الإجرائية‌بأكملها،‌فنقول‌الدعوى‌غير‌مقبولة،‌الطعن‌‌

بعض‌ القانون‌في‌ يستلزمه‌ الذي‌ الطلب‌ أو‌ الإذن‌ أو‌ الشكوى‌ تقديم‌ إذا‌رفعت‌دون‌ مثلًا‌ مقبولة‌ غير‌
الباطل‌أما‌في‌حالة‌عدم‌ البطلان‌يفيد‌عدم‌صحة‌الإجراء‌الجزائي‌المتخذ‌كالتفتيش‌ الحالات،‌كما‌أن‌

‌.‌(157)‌الطعن‌أمام‌المحكمة‌المختصة‌ولكن‌بعد‌فوات‌الميعاد‌‌‌القبول؛‌فيكون‌الإجراء‌نفسه‌صحيح‌كرفع
كما‌أن‌عدم‌القبول‌كجزاء‌إجرائي‌يتعلق‌بالإجراءات‌وليس‌بالحق‌الموضوعي،‌كما‌أنه‌يلاحظ‌

لدعوى،‌لأن‌جزاء‌عدم‌القبول‌عادة‌ما‌يجتمع‌مع‌جزاء‌البطلان‌باعتباره‌أثر‌من‌الآثار‌المترتبة‌عليه‌بالنسبة‌‌
قق‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌دون‌رفع‌القيد‌الوارد‌على‌تحريك‌الدعوى‌من‌شكوى‌أو‌فإذا‌اتخذ‌المح

طلب‌أو‌إذن؛‌فإن‌هذه‌الإجراءات‌تكون‌باطلة‌لأنها‌مخالفة‌لحكم‌القانون‌الذي‌يستلزم‌أن‌يتقدم‌صاحب‌
وتم‌رفع‌‌‌الشأن‌بالشكوى‌أو‌الطلب‌أو‌الإذن‌قبل‌اتخاذ‌إجراءات‌التحقيق،‌فإذا‌ما‌استمر‌الأمر‌رغم‌ذلك

‌.(158)‌‌الدعوى،‌فإن‌المحكمة‌تقضي‌بعدم‌قبول‌الدعوى

 

 138ص‌‌‌.لمحاكمات‌الجزائيةمبادئ‌قانون‌أصول‌ا.‌1998.‌البحر‌ممدوح‌خليل‌(‌155)
لما‌كان‌الثابت‌أن‌المجني‌عليها‌بالقذف‌والسب‌ل‌تتقدم‌بأي‌شكوى‌وإنما‌‌‌‌وفي‌هذا‌الإطار‌قضت‌محكمة‌النقض‌أبوظب‌بأنه:‌"‌‌(‌‌156)

،‌وقامت‌‌تقدم‌بها‌والدها‌دون‌أن‌يقوم‌بالأوراق‌ما‌يفيد‌أنه‌يمثلها‌قانونًا‌ول‌توجه‌إليه‌مباشرة‌العبارات‌موضوع‌الاتهام‌وإنما‌نسبت‌لابنته
"،‌محكمة‌‌لأب،‌ومن‌ثم‌كان‌تحريك‌الدعوى‌ممن‌لا‌يملكه‌وبالتالي‌غير‌مقبولةالنيابة‌العامة‌بتحريك‌الدعوى‌الجزائية‌بناءً‌على‌شكوى‌ا

م.‌منشور‌على‌الموقع‌الإلكتروني‌2019لسنة‌‌فبراير‌17ق.‌أ.‌جلسة‌‌11جزائي.‌س‌‌2019لسنة‌‌92النقض‌أبو‌ظب.‌الطعن‌رقم‌
 https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspxلدائرة‌القضاء‌أبوظب:‌

.‌‌المبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌.‌‌2019فتيحة‌قوراري‌وغنام‌محمد‌غنام.‌‌(‌‌157)
 .‌449.‌ص‌3الإمارات.‌الشارقة:‌الآفاق‌المشرقة‌ناشرون.‌ط.‌

 138ص‌‌‌.مبادئ‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية.‌1998.‌البحر‌ممدوح‌خليل‌(‌158)
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غير‌أن‌البطلان‌يتفق‌مع‌عدم‌القبول‌في‌جواز‌تصحيح‌العيب‌الذي‌لحق‌بالإجراء‌الجزائي،‌ومن‌
يتحقق‌قبول‌الإجراء‌الجزائي‌بعد‌أن‌كان‌غير‌من‌ثم‌‌،‌و‌إذا‌تم‌إجراء‌التصحيحثم‌يتحقق‌للإجراء‌صحته‌‌

صحيح‌البطلان،‌إلى‌جواز‌ت‌‌‌الإماراتي‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌227مقبول،‌وقد‌أشارت‌المادة‌)‌
كما‌أنه‌من‌الواضح‌أنه‌إذا‌كانت‌الدعوى‌الجزائية‌غير‌مقبولة‌لسبب‌معين‌وتم‌زوال‌هذا‌السبب‌فإنها‌

‌بطلان:‌الجزاء‌‌و‌‌‌عدم‌القبول‌أوجه‌المقارنة‌بين‌‌يبين‌‌‌‌(4الجدول‌رقم‌)‌و‌تصبح‌مقبولة،‌‌
‌

 بطلان الإجراء الجزائي  عدم القبول الإجراء الجزائي  وجه المقارنة  م
 يرد على الإجراء الجزائي ذاته الرابطة الإجرائية بأكملهايرد على  نطاق الإجراء  . 1
 عدم صحة الإجراء الجزائي  إجراء في ذاته صحيح  سلامة الإجراء  . 2
 يتعلق بالحق الموضوعي المرتبط بالإجراء يتعلق بالرابطة الإجرائية  محل الإجراء . 3
 يقبل التصحيح في أحوال معينة.  معينة. يقبل التصحيح في أحوال  التصحيح  . 4

 

 (159)‌يوضح أوجه المقارنة بين عدم القبول والبطلان : 4  جدول
 

 القانون:   تطبيق  في  والخطأ  الجزائي  الإجراء  بطلان  .4
في‌هذا‌الإطار‌ينبغي‌التمييز‌بين‌ثلاث‌مصطلحات:‌الخطأ‌في‌القانون،‌والخطأ‌في‌تطبيق‌القانون،‌والخطأ‌

‌القانون،‌ومدى‌صلة‌ذلك‌في‌البطلان.‌في‌تأويل‌‌
تحقق‌بترك‌العمل‌بالنص‌القانوني‌الذي‌لا‌يحتمل‌التأويل‌ولا‌خلاف‌في‌وجوب‌يالخطأ‌في‌القانون‌‌

الأخذ‌به،‌ومن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌حجز‌المتهم‌في‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌أكثر‌من‌ثمانية‌وأربعين‌ساعة،‌
أو‌قيام‌سلطة‌الضبطية‌القضائية‌باستجواب‌المتهم،‌مع‌أن‌مع‌أن‌مدة‌الحجز‌مذكورة‌بالنص‌القانوني،‌‌

،‌‌(160)‌الاستجواب‌مذكور‌بالنصوص‌القانونية،‌وهي‌من‌اختصاص‌سلطة‌التحقيق‌النيابة‌العامة‌حصراً‌‌
وكذلك‌إغفال‌الحكم‌بإبعاد‌الأجنب‌المحكوم‌عليه‌في‌جناية‌بعقوبة‌مقيدة‌لحرية‌عن‌الدولة‌مع‌وجوب‌

ا‌الإطار‌قضت‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌بأنه:‌"لما‌كان‌من‌المقرر‌قانونًا‌وعلى‌ما‌،‌وفي‌هذ‌(161)‌الحكم‌بها‌‌
(‌من‌قانون‌العقوبات‌على‌أنه‌إذا‌حكم‌على‌أجنب‌بعقوبة‌مقيدة‌للحرية‌121‌/1نص‌المادة‌)ب‌‌عليهجرى‌‌

بالإبعاد‌في‌‌‌الحكم‌‌ويتعين‌في‌جناية‌أو‌جنحة‌جاز‌للمحكمة‌أن‌تأمر‌في‌حكمها‌بإبعاده‌عن‌الدولة،‌‌
ي‌يحكم‌بإدانته‌‌الأجنب‌الذ‌المحكوم‌عليه‌‌أن‌القانون‌أوجب‌إبعاد‌‌‌‌ذلك‌‌‌مفادهو‌الجرائم‌الواقعة‌على‌العرض،‌‌

في‌الجرائم‌الواقعة‌على‌العرض؛‌سواء‌كانت‌الجريمة‌جناية‌أو‌جنحة،‌وأيًا‌كانت‌العقوبة،‌ولما‌كان‌ذلك‌

 

 المرجع:‌الجدول‌من‌تصميم‌وإعداد‌الباحث.‌(‌159)
خطوة.‌‌‌‌(160) أبو‌ شوقي‌ الإمارات.‌‌1990أحمد‌ لدولة‌ الجزائية‌ الإجراءات‌ قانون‌ ج.‌‌شرح‌ التجارية.‌ البيان‌ مطابع‌ الإمارات:‌ ‌.1‌‌.

 .303ص
 (.‌31)مرسوم‌بقانون‌اتحادي‌رقم‌‌2021قانون‌الجرائم‌والعقوبات‌الصادر‌بالمرسوم‌اتحادي‌(‌من‌126المادة‌رقم‌)(‌161)
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وكان‌الحكم‌المطعون‌ضده‌قضى‌بإدانة‌المطعون‌ضده‌وهو‌أجنب‌عن‌جريمة‌ارتكاب‌التحريض‌على‌الدعارة،‌
عن‌الدولة‌فإنه‌يكون‌قد‌خالف‌القانون،‌ومن‌‌‌وهي‌من‌الجرائم‌الواقعة‌على‌العرض‌دون‌أن‌يقضي‌بإبعاده‌

‌.‌(162)‌‌‌ثم‌يكون‌النعي‌في‌محله؛‌مما‌يتعين‌نقض‌الحكم‌المطعون‌فيه‌نقضًا‌جزئيًا"
تطبيق يتحقق‌الخطأ‌في‌ ينطبق‌على‌‌‌‌كما‌ قانوني‌لا‌ ‌الدعوى‌‌‌محل‌‌واقعةالالقانون‌بإعمال‌نص‌

للعائد،‌أو‌،‌ومن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌الحكم‌على‌‌(163)‌‌المنظورة‌‌الجزائية المقررة‌ العائد‌بالعقوبة‌ المتهم‌غير‌
الحكم‌بانقضاء‌الخصومة‌الجزائية‌بالعفو‌عن‌واقعة‌لا‌يشملها‌قانون‌العفو‌أو‌التقادم‌على‌الرغم‌من‌عدم‌

‌فوات‌مدة‌التقادم.‌
معناه‌ غير‌ معنى‌ تطبيقه‌ الواجب‌ القانوني‌ النص‌ إعطاء‌ القانون‌ تأويل‌ في‌ الخطأ‌ ويتحقق‌

،‌ومن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌الخطأ‌في‌تفسير‌معنى‌السلاح‌والليل‌كظرفين‌مشددين‌في‌جريمة‌(164)‌الصحيح
للقانون‌ المحكمة‌ تفسير‌ عند‌سوء‌ ويتحقق‌ بالسرقة،‌ المقترن‌ المقصود‌بالإكراه‌ والخطأ‌في‌تحديد‌ السرقة،‌

ت‌محكمة‌الواجب‌تطبيقه،‌مثل‌الخطأ‌في‌تفسير‌معنى‌الشيك‌في‌جريمة‌الشيك‌بدون‌رصيد،‌وفي‌ذلك‌قرر‌
وأنه‌متى‌كانت‌‌‌،في‌ذلك‌‌والتزام‌جانب‌الدقة‌‌‌الجزائية‌‌القوانينالتحرز‌في‌تفسير‌‌‌‌يتعينالنقض‌أبوظب‌بأنه:‌"‌‌

يجوز‌الانحراف‌عنها‌عن‌طريق‌‌‌ولا‌‌‌المشرععبارة‌القانون‌واضحة‌فإنها‌يجب‌أن‌تعد‌تعبيراً‌صادقاً‌عن‌إرادة‌‌
متى‌كان‌واضحًا‌جلي‌المعنى‌قاطعًا‌في‌‌‌الخروج‌عن‌النص‌التفسير‌أو‌التأويل‌أيًا‌كان‌الباعث‌على‌ذلك‌ولا‌‌

لأن‌البحث‌في‌حكمة‌التشريع‌ودواعيه‌إنما‌‌‌الدلالة‌على‌المراد‌منه‌بدعوى‌الاستهداء‌بالحكمة‌الت‌أملته
‌.(165)‌‌‌"حكمتها‌تكون‌عند‌غموض‌النص‌إذ‌تدور‌الأحكام‌مع‌علتها‌لا

(‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌من‌‌‌‌(256)نص‌المادة‌‌ل‌‌وفقًا‌أنه‌‌‌‌كما‌
للنائب‌العام‌من‌تلقاء‌نفسه‌أو‌بناء‌على‌طلب‌خطي‌من‌وزير‌العدل‌أن‌يطعن‌بطريق‌النقض‌لصال‌
القانون‌في‌الأحكام‌النهائية‌أيًا‌كانت‌المحكمة‌الت‌أصدرتها؛‌وذلك‌إذا‌كان‌الطعن‌مبنيًا‌على‌مخالفة‌القانون‌

تطبيقه‌أو‌تأويله،‌والمشرع‌الجزائي‌استهدف‌بنظام‌الطعن‌من‌النائب‌العام‌مصلحة‌عليا‌هي‌أو‌الخطأ‌في‌‌
‌.‌(166)‌مصلحة‌القانون‌لإرساء‌المبادئ‌القانونية‌الصحيحة‌على‌أساس‌سليم‌وتوحيد‌أحكام‌القضاء‌فيها‌‌

 

م.‌منشور‌على‌الموقع‌‌2016لسنة‌‌‌‌مارسمن‌‌‌‌07جزائي.‌جلسة‌الإثنين‌‌‌‌2016لسنة‌‌‌‌01المحكمة‌الاتحادية‌العليا.‌الطعن‌رقم‌‌‌‌(162)
‌الإلكتروني‌لوزارة‌العدل:‌‌

https://www.moj.gov.ae/ar/about-moj/union-supreme-court/e-services/latest-court-

interpretations.aspx#page=1 
 .90ص‌.‌القاهرة.‌مصر:‌مكتبة‌النهضة‌المصرية.‌نظرية‌البطلان‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية.‌1959أحمد‌فتحي‌سرور.‌(163)
 .‌666.‌القاهرة.‌مصر:‌دار‌الجيل‌للنشر‌والطباعة.‌ص‌الأساسية‌للإجراءات‌الجنائيةالمبادئ‌.‌1959عبيد‌رؤوف.‌(‌164)
م.‌منشور‌في‌مجلة‌‌22/01/2019نقض‌جزائي.‌جلسة‌‌‌‌2018لسنة‌‌‌‌1132(‌محكمة‌النقض‌دائرة‌القضاء‌أبوظب.‌الطعن‌رقم‌‌165)

 .315ص‌‌2020القضاء‌والقانون،‌دائرة‌القضاء.‌السنة‌السادسة.‌يونيو‌
.‌منشور‌على‌الموقع‌‌2016لسنة‌‌‌‌إبريلمن‌‌‌‌04جزائي.‌جلسة‌الإثنين‌الموافق‌‌‌‌2016لسنة‌‌‌‌33الاتحادية‌العليا.‌الطعن‌‌‌‌(‌المحكمة166)

‌الإلكتروني‌لوزارة‌العدل:‌‌
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نًا‌قد‌ينطوي‌التفرقة‌بين‌البطلان‌والخطأ‌في‌تطبيق‌القانون‌أمر‌بالغ‌الدقة،‌فأحياويرى‌الباحث‌أن‌‌
الحكم‌على‌بطلان‌وخطأ‌في‌تطبيق‌القانون‌في‌الوقت‌ذاته،‌ومثال‌ذلك‌الحكم‌الذي‌يلو‌من‌البيانات‌

أثر‌البطلان‌على‌‌‌يتم‌ترجيح‌في‌العقوبة،‌ففي‌هذه‌الحالة‌‌‌‌ئ‌الجوهرية‌أو‌يؤسس‌على‌إجراءات‌باطلة،‌ويط
‌.‌(167)‌الخطأ‌في‌تطبيق‌القانون‌‌

‌
 المادي:  والخطأ  الجزائي  الإجراء  بطلان  .5

الخطأ‌المادي‌عدم‌التوافق‌بين‌الإرادة‌الحقيقية‌والإعلان‌عنها،‌وقد‌يرجع‌الخطأ‌المادي‌إلى‌‌‌يقصد‌بمدلول
المشرع،‌وقد‌يكون‌الخطأ‌المادي‌مطبعيًا‌أو‌كتابيًا‌أو‌سقوط‌‌‌لإرادةالموضح‌‌‌‌الألفاظ‌المختارة‌لبيان‌المعنى‌

ونها‌أو‌تكون‌هناك‌كلمات‌زائدة‌تؤدي‌إلى‌فساد‌اللفظ‌المعني،‌وعليه‌كلمة‌أو‌عبارة‌لا‌يستقيم‌السياق‌بد‌
يشترط‌في‌الخطأ‌المادي‌شرطين،‌الأول‌ألا‌يؤدي‌إلى‌البطلان‌أو‌مخالفة‌القانون،‌والشرط‌الثاني‌إمكانية‌

‌.(168)‌تصحيحه‌دون‌أن‌يؤثر‌ذلك‌على‌العمل‌الإجرائي‌‌
ويرى‌الدكتور‌عبد‌الحكم‌فودة‌أنه‌لا‌يعد‌الخطأ‌المادي‌وإصلاحه‌طعنًا‌في‌الإجراءات‌أو‌الحكم‌‌
الجزائي،‌لذا‌فالمنطق‌أن‌يتم‌تصحيحه‌بمعرفة‌الهيئة‌الت‌أصدرت‌الحكم‌أو‌صدر‌منها‌الأمر،‌وهي‌المحكمة‌

طة‌تحقيق.‌هذا‌ويشترط‌المختصة،‌كما‌يجوز‌صدور‌الأمر‌بالتصحيح‌أيضًا‌من‌النيابة‌العامة‌بصفتها‌سل
لتصحيح‌الأخطاء‌المادية‌ألا‌يترتب‌بشأنها‌البطلان،‌إذ‌متى‌كان‌الخطأ‌المادي‌يسفر‌عن‌بطلان،‌فعندئذ‌
يكون‌الأمر‌قد‌تعلق‌للخصوم‌الحق‌بالدفع‌ببطلان‌ذلك‌الإجراء،‌ومثال‌على‌ذلك‌الخطأ‌في‌أسم‌عضو‌

من‌بين‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌لترتب‌على‌هذا‌بطلان‌‌‌النيابة‌العامة‌يصح‌تصحيحه،‌وإنما‌لو‌تبين‌أنه‌ل‌يكن
‌.‌(169)‌الحكم،‌ولا‌يقال‌في‌هذا‌الوقت‌بأن‌هناك‌خطأ‌ماديًا‌يجب‌تصحيحه‌‌

 

https://www.moj.gov.ae/ar/about-moj/union-supreme-court/e-services/latest-court-

interpretations.aspx#page=1 
‌.203.‌مصر:‌المكتب‌الجامعي‌الحديث.‌ص‌البطلان‌الجنائي.‌2010عبد‌الحميد‌الشوارب.‌(‌167)
.‌)رسالة‌بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات في دولة الإمارات والنظام السعودي.‌2005حمد‌النعيمي.‌(‌168)

 .‌54ص‌‌دكتوراة(.‌جامعة‌نايف‌العربية‌للعلوم‌الأمنية.‌الرياض.‌السعودية.
من‌نفس‌السلطة‌الت‌أصدرته‌‌‌‌يكون‌بشكل‌تلقائي(‌وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أنه‌قد‌يجري‌تصحيح‌الخطأ‌المادي‌الوارد‌في‌الإجراءات‌الجزائية‌‌169)

سواء‌سلطة‌التحقيق‌أو‌المحكمة‌المختصة‌متى‌تبين‌لها‌الخطأ،‌وقد‌يكون‌بناء‌على‌طلب‌الخصوم،‌وفي‌الحالتين‌يتعين‌تكليف‌الخصوم‌‌
ر،‌لاحتمال‌ألا‌يكون‌الخطأ‌المراد‌تصحيحه‌ماديًا،‌وإنما‌هو‌بطلان‌في‌الإجراءات،‌وفي‌هذه‌الحالة‌ليس‌من‌الضروري‌حضور‌الحضو‌

الخصوم،‌وفي‌حالة‌حضورهم‌ليس‌بشرط‌إبداءهم‌الطلبات‌أو‌عدم‌إبداؤهم‌لها،‌ويتصدر‌الأمر‌بالتصحيح‌عندئذ‌من‌تلك‌الجهة‌‌
رأت‌الهيئة‌تصحيح‌الخطأ‌المادي‌تنص‌بالتصحيح،‌ويؤشر‌به‌على‌هامش‌الحكم‌أو‌الأمر،‌‌وهي‌منعقدة‌بهيئة‌غرفة‌مشورة.‌وإذا‌‌

وتصحيح‌الخطأ‌المادي‌لا‌يعد‌إجراء‌قضائيًا‌يقبل‌الطعن‌عليه‌من‌جانب‌الخصوم،‌وإنما‌هو‌حق‌من‌نوع‌خاص،‌وضع‌لهدف‌
 .100ص‌‌البطلان‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية..‌‌1996.عبد‌الحكم‌فودة‌ولحكمة‌معينة.
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،‌وإن‌كان‌من‌شأنه‌أن‌يؤدي‌إلى‌(170)‌ويتبين‌من‌ذلك‌أن‌الخطأ‌المادي‌لا‌يترتب‌عليه‌البطلان‌
في‌العمل‌الإجرائي‌المعيب‌بالخطأ‌المادي‌ذاته،‌البطلان‌إن‌تجاوزت‌المحكمة‌سلطتها‌في‌تعديل‌الخطأ،‌وأثر‌‌

والجهة‌المختصة‌بتصحيح‌الخطأ‌‌‌،فيحق‌للخصوم‌الاعتراض‌على‌إجراء‌التعديل‌بالطرق‌الت‌حددها‌القانون‌
المادي‌هي‌من‌أصدرت‌الإجراء‌المشوب‌به،‌سواء‌جاء‌التصحيح‌من‌تلقاء‌نفسها‌أو‌بناء‌على‌طلب‌من‌

‌.(171)‌‌‌د‌تكليف‌الخصوم‌للحضور‌وسماع‌أقوالهمأحد‌الخصوم،‌ويكون‌التصحيح‌بع‌
‌

‌نظريات البطلان وأنواعه المطلب الثاني: 
البطلان،‌وذلك‌بإلقاء‌‌‌‌في‌ظل‌هذا‌المطلب‌ تناولت‌ الت‌ النظريات‌ البطلان‌‌‌الأضواءنعرض‌ على‌نظرية‌

طلان‌المطلق‌المتعلق‌بالنظام‌الب‌‌بيان‌‌القانوني،‌ونظرية‌البطلان‌الذاتي،‌ثم‌نتناول‌أنواع‌البطلان‌من‌خلال‌
بطلان‌المطلق‌والنسب،‌وموقف‌الطلان‌النسب‌المتعلق‌بمصلحة‌الخصوم،‌وبيان‌أهمية‌التمييز‌بين‌البالعامة‌و‌

‌،‌وذلك‌وفقًا‌للآتي:‌نظريات‌البطلان‌وأنواعهمن‌‌‌‌الإماراتيقانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌
‌

 نظريات البطلان وموقف قانون الإجراءات الجزائية الإمارات منها أ.  
أشرنا‌إلى‌أن‌البطلان‌يترتب‌كجزاء‌على‌فقدان‌الإجراء‌شرطاً‌من‌شروط‌صحته،‌ولأن‌هذه‌الشروط‌ليست‌

اء‌إلى‌آخر،‌فإن‌القانون‌ل‌يحدد‌شروط‌صحة‌كل‌إجراء‌واحدة،‌بل‌هي‌كثيرة‌ومتنوعة،‌إذا‌تختلف‌من‌إجر‌
جزائي،‌وإنما‌ترك‌أمر‌تحديد‌هذه‌الشروط‌لخبراء‌القانون،‌وفي‌هذا‌الصدد‌ظهر‌ثلاث‌نظريات‌في‌البطلان،‌

،‌إلا‌أن‌الدراسة‌سوف‌(172)‌نظرية‌البطلان‌القانوني،‌ونظرية‌البطلان‌الذاتي،‌ونظرية‌البطلان‌الشكلي‌‌يه

 

 .90.‌ص‌نظرية‌البطلان‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية.‌1959أحمد‌فتحي‌سرور.‌(170)
 .‌99.‌البطلان‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌1996عبد‌الحكم‌فودة.‌(‌171)
يفرض‌الشروط‌والأشكال‌إلا‌(‌تسمى‌نظرية‌البطلان‌الشكلي‌أيضًا‌بنظرية‌البطلان‌الإلزامي‌المطلق،‌اعتمادًا‌على‌فكرة‌أن‌القانون‌لا‌‌172)

قع‌مراعاة‌لأهميتها‌في‌تحقيق‌دور‌الخصومة،‌مما‌يتعين‌تقرير‌البطلان‌جزاء‌تخلفها‌جميعًا‌دون‌استثناء،‌ومقتضى‌هذه‌النظرية‌أن‌البطلان‌ي
ن‌قد‌أفصح‌عن‌أهميتها‌نتيجة‌مخالفة‌الشكل‌القانوني‌في‌العمل‌الإجرائي‌أيًا‌كان‌الشكل،‌لأن‌المشرع‌الجزائي‌بتقرير‌هذه‌القاعدة‌يكو‌

وعلى‌نفس‌الدرجة‌من‌الأهمية،‌ولا‌حاجة‌لأن‌ينص‌المشرع‌بنفسه‌‌‌‌،لحسن‌سير‌العدالة،‌فالنظرية‌تنظر‌إلى‌الإجراءات‌الجزائية‌كلها‌سواء
ه‌أي‌إجراء‌‌على‌حالات‌البطلان،‌كما‌أنه‌لا‌حاجة‌للتمييز‌بين‌القواعد‌الجوهرية‌وغير‌الجوهرية،‌وعلى‌القاضي‌أن‌يبطل‌من‌تلقاء‌نفس

اع،‌‌يثبت‌أنه‌اتخذ‌مخالفًا‌لقاعدة‌إجرائية‌أيًا‌كانت‌طبيعتها‌أو‌درجة‌أهميتها،‌وكانت‌هذه‌النظرية‌سائدة‌في‌العصر‌الروماني‌وعصور‌الإقط
تحول‌دون‌‌حالات‌البطلان‌محددة‌بوضوح،‌و‌.‌‌1:‌‌النظرية‌بالآتيتتميز‌‌،‌و‌ةيولا‌يكاد‌يكون‌لها‌تطبيق‌في‌قوانين‌الإجراءات‌الجزائية‌الحال‌

.‌‌‌‌1أما‌عيوب‌النظرية:‌‌تتميز‌النظرية‌بالبساطة‌والوضوح‌وسهولة‌التطبيق..‌‌‌‌2تحكم‌القضاة‌في‌تقرير‌الأشكال‌الجوهرية‌وغير‌الجوهرية.
العقاب.‌‌فالإسرا الجناة‌من‌ إفلات‌ إلى‌ يؤدي‌ قد‌ البطلان‌على‌نحو‌ التقيد‌بالأشكال‌وتوقيع‌ أمد‌‌‌2في‌ الإجراءات،‌وإطالة‌ .تعقيد‌

والإفراط‌في‌الشكلية‌والتوسع‌في‌نطاق‌البطلان،‌على‌نحو‌قد‌يؤدي‌إلى‌تعطيل‌نشاط‌السلطة‌القضائية‌والتوقف‌عن‌متابعة‌‌‌‌الخصومة
  أنظر:‌‌الإجراءات‌بل‌التوقف‌عن‌سير‌الدعوى‌الجزائية‌عند‌وقوع‌أي‌مخالفة‌لقاعدة‌إجرائية،‌مما‌ينتج‌عنه‌إفلات‌الجناة‌من‌العقاب.

 .‌40ص‌‌.دار‌النهضة‌العربية‌:القاهرة.‌مصر‌.شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌1986فوزية‌عبد‌الستار.‌
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والذاتي‌ القانوني‌ البطلان‌ نظرية‌ دراسة‌ على‌ قيلت‌في‌‌‌تقتصر‌ الت‌ النظريات‌ نتناول‌ السياق‌ هذا‌ ،‌وفي‌
‌البطلان،‌وبيان‌مناط‌البطلان‌وكيفية‌تقريره،‌وفقًا‌للآتي:‌

 القانوني:  البطلان   نظرية   .  1
ح،‌فلا‌بطلان‌إلا‌بنص‌قانوني،‌والمشرع‌وحده‌وفقًا‌لهذه‌النظرية‌فإن‌البطلان‌لا‌يتقرر‌إلا‌بنص‌قانوني‌صري

دون‌سواه‌الذي‌يقرر‌بطلان‌العمل‌الإجرائي‌عند‌تخلف‌أحد‌شروط‌صحته‌أو‌عند‌إغفاله،‌وذلك‌وفقًا‌
يراها‌المشرع‌من‌خلال‌ما‌يستهدفه‌هذا‌الإجراء‌من‌غايات،‌فإذا‌سكت‌المشرع،‌ول‌يقرر‌ لاعتبارات‌

ا أعتبر‌الإجراء‌صحيحًا‌رغم‌ القول‌البطلان،‌ المشرع‌ إذ‌ليس‌لأحد‌سوى‌ ختلال‌أحد‌شروط‌صحته،‌
المختصة‌أن‌تقرر‌‌‌للمحكمة‌بأنه‌لا‌يجوز‌‌‌‌القاعدة‌الأولى‌،‌‌(173)‌بالبطلان،‌ويتفرع‌عن‌هذه‌النظرية‌قاعدتين‌

البطلان‌جزاء‌لمخالفة‌قاعدة‌إجرائية‌ل‌يقرر‌القانون‌لها‌هذا‌الجزاء،‌أما‌القاعدة‌الثانية‌فتقرر‌بأنه‌لا‌يجوز‌
‌.‌(174)‌‌‌لقضاة‌المحكمة‌الجزائية‌المختصة‌أن‌يمتنعوا‌عن‌تقرير‌البطلان‌حيث‌يكون‌القانون‌قد‌قرره‌

 : (الجوهري)  الذات  البطلان  . نظرية2
مضمون‌نظرية‌البطلان‌الذاتي‌أن‌كل‌إجراء‌مخالف‌لقاعدة‌جوهرية‌يحكم‌ببطلانه‌ولو‌ل‌ينص‌القانون‌يتمثل‌‌

على‌البطلان،‌ومقتضى‌ذلك‌أن‌تقرير‌البطلان‌لا‌يتوقف‌بالضرورة‌على‌نص‌قانوني،‌وإنما‌يكون‌للمحكمة‌
‌.(175)‌‌‌المختصة‌سلطة‌تقديرية‌في‌الحكم‌ببطلان‌الإجراء‌إن‌خالف‌قاعدة‌جوهرية

 

 .82بيروت.‌لبنان:‌المؤسسة‌الجامعية‌للدراسات‌والنشر‌والتوزيع.‌ص‌‌أصول‌الإجراءات‌الجزائية..‌1997سليمان‌عبد‌المنعم.‌(‌173)
يترتب‌عليه‌أضرار‌كثيرة،‌فيجب‌تقييد‌البطلان‌بوجود‌نص‌قانوني،‌أن‌البطلان‌‌.‌‌1(‌وتقوم‌هذه‌النظرية‌على‌الأسانيد‌والحجج‌الآتية:174)

القانون‌‌‌بمعنى‌أن‌البطلان‌لا‌يتقرر‌إلا‌بنص‌قانوني،‌وإذا‌قرر‌القانون‌إجراء‌من‌الإجراءات،‌فإن‌مخالفته‌لا‌يترتب‌عليها‌البطلان‌إلا‌إذا‌قرر
الذي‌يتولى‌بنفسه‌تحديد‌الحالات‌الت‌يوقع‌فيها‌البطلان،‌بحيث‌‌‌ذلك‌صراحة،‌تطبيقًا‌لقاعدة‌لا‌بطلان‌بغير‌نص،‌فالمشرع‌الجزائي‌هو

يمتنع‌على‌القاضي‌إضافة‌حالة‌إليها‌أو‌إنقاص‌حالة‌منها،‌فهي‌حالات‌محددة‌حصراً‌بالقانون،‌وبذلك‌لا‌يترك‌القاضي‌لتقديره‌أو‌
القانوني،‌فهو‌أقدر‌من‌غيره‌على‌تحديد‌‌ الذي‌يضع‌الشكل‌ تقدير‌تعسفه،‌وما‌دام‌المشرع‌هو‌ الت‌تعتبر‌جوهرية،‌ويجب‌ الأشكال‌

تتميز‌هذه‌النظرية‌بالضبط‌والتحديد،‌وبالسهولة‌والوضوح،‌فلا‌مجال‌للخلاف‌في‌الرأي‌حول‌نصيب‌الإجراء‌من‌‌.‌‌‌‌2البطلان‌جزاءً‌لها.
نفسه‌إجراء‌التناسب‌بين‌الحقوق‌الصحة‌أو‌البطلان،‌فقد‌استبعد‌المشرع‌الجزائي‌ابتداءً‌السلطة‌التقديرية‌للقاضي‌في‌هذا‌الشأن،‌وتولى‌ب‌

انب‌والحريات‌الت‌تحميها‌القاعدة‌الإجرائية‌محل‌المخالفة‌وبين‌المصلحة‌العامة،‌فيقرر‌البطلان‌صراحة‌في‌الأحوال‌الت‌يرى‌فيها‌تغليب‌ج
‌‌.538.‌ص‌المبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌1999عوض‌محمد.‌،‌انظر:‌الحقوق‌والحريات

قصور‌النظرية،‌لأنها‌لا‌توفر‌الحماية‌اللازمة‌لجميع‌القواعد‌الإجرائية،‌فالمشرع‌‌.‌‌1منها‌‌الانتقادات‌‌ه‌إلى‌النظرية‌العديد‌من‌‌كما‌وج
عدم‌النص‌على‌البطلان‌بالنسبة‌لمخالفة‌بعض‌الإجراءات‌الجزائية؛‌لا‌‌.‌‌2،‌‌يصعب‌عليه‌حصر‌جميع‌الحالات‌الت‌تستوجب‌البطلان‌

لفة‌لا‌تستحق‌أن‌يترتب‌عليها‌البطلان،‌ولكن‌القاضي‌لا‌يملك‌إزاءها‌أي‌حيلة،‌وفي‌الوقت‌ذاته‌قد‌يجد‌القاضي‌‌يعني‌أن‌مثل‌هذه‌المخا
‌‌نفسه‌ملزمًا‌بتطبيق‌البطلان‌نزولًا‌على‌حكم‌القانون،‌على‌الرغم‌من‌أن‌العيب‌الذي‌لحق‌الإجراء‌قد‌وقع‌في‌ظروف‌ل‌تؤثر‌تأثيراً‌يذكر‌

قد‌يتبين‌عند‌تطبيق‌القانون‌أن‌هناك‌حالات‌بطلان‌ناقصة‌ل‌يحددها‌‌.3،‌‌ء،‌مما‌يعد‌إسرافاً‌في‌الشكليةعلى‌المصلحة‌المتعلقة‌بالإجرا
المشرع‌الجزائي،‌وهناك‌حالات‌للبطلان‌قد‌قررها‌المشرع،‌ولكن‌قد‌يتبين‌للمحكمة‌المختصة‌وبالنظر‌إلى‌الظروف‌والملابسات‌الواقعية‌‌

،‌ومن‌المتعذر‌أن‌يوفق‌المشرع‌الجزائي‌في‌تحديد‌أحوال‌البطلان‌في‌قائمة‌جامعة‌مانعة‌خالية‌من‌‌لهذه‌الحالة؛‌أنه‌لا‌مقتضى‌لهذا‌البطلان‌
 .‌106.‌البطلان‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية.‌ص‌1996عبد‌الحكم‌فودة.‌.‌أنظر:‌الإفراط‌والتفريط

 .‌33.‌صالإثبات‌في‌المواد‌الجنائية‌في‌القانون‌المقارن‌.‌1977محمود‌محمود‌مصطفى.(‌175)
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حالات‌البطلان‌بمقتضى‌هذه‌النظرية‌غير‌محددة‌حصراً،‌وتستخلصها‌المحكمة‌الجزائية‌المختصة‌و‌
تبعًا‌لأهمية‌الإجراء‌الجزائي‌الذي‌جرت‌مخالفته،‌ويسمى‌هذا‌البطلان‌بالبطلان‌،‌و‌سامة‌المخالفةلج‌‌وفقًا‌

ة‌تلك‌الت‌تمس‌ضمانات‌الجوهري،‌لأنه‌يترتب‌البطلان‌كلما‌كان‌الإجراء‌مخالفًا‌لقاعدة‌جوهرية،‌وخاص
الحرية‌الشخصية‌وحقوق‌الدفاع،‌ومن‌أجل‌ذلك‌تميز‌النظرية‌بين‌نوعين‌من‌القواعد‌الإجرائية،‌الأولى‌
القواعد‌الجوهرية‌الت‌تهدف‌إلى‌حماية‌مصال‌ضرورية‌يترتب‌على‌مخالفتها‌البطلان،‌والثانية‌القواعد‌غير‌

،‌لأن‌(176)‌تنظيم‌والإرشاد،‌لا‌مبرر‌لتقرير‌بطلانها‌إذا‌خولفتالجوهرية‌يقررها‌المشرع‌الجزائي‌على‌سبيل‌ال
نوع‌من‌الثقة‌والطمأنينة،‌أو‌مراعاة‌أوضاع‌معينة‌بعيدة‌عن‌تكوين‌الإجراء‌الجزائي‌أو‌‌‌بث‌الغرض‌منها‌‌

شروط‌صحته،‌ولا‌يتوقف‌عليها‌تحقيق‌ضمانات‌معينة‌للصال‌العام‌وحسن‌سير‌العدالة‌أو‌لصال‌الخصوم،‌
‌.‌(177)‌في‌التحقيق‌أو‌الدعوى‌‌ةجوهري‌‌تليس‌‌اة‌القواعد‌غير‌الجوهرية‌لا‌يترتب‌عليه‌بطلان،‌لأنهعدم‌مراعاف

وعليه‌فإن‌مناط‌البطلان‌وفق‌هذه‌النظرية‌هو‌طبيعة‌الإجراء،‌فإن‌كان‌هذا‌الإجراء‌يالف‌قاعدة‌
جوهرية‌كانت‌مخالفته‌موجبة‌للبطلان،‌وإن‌كان‌غير‌ذلك،‌أي‌ل‌تكن‌المخالفة‌لقاعدة‌جوهرية،‌فلا‌يقضي‌

‌من‌الإجراءات.‌ويلاحظ‌ببطلان‌الإجراء،‌ويترك‌للقاضي‌سلطة‌تحديد‌ما‌يعد‌جوهريًا‌وما‌لا‌يعد‌جوهرياً‌
كون‌فيه‌القواعد‌الإجرائية‌على‌نفس‌تأن‌البطلان‌من‌منطلق‌هذه‌النظرية‌هو‌بطلان‌انتقائي،‌بحيث‌لا‌‌

الدرجة‌من‌الأهمية،‌وتجري‌التفرقة‌بين‌ما‌هو‌جوهري‌منها‌وما‌هو‌غير‌جوهري،‌بحيث‌يحكم‌القاضي‌
‌.‌(178)‌الة‌الثانية،‌فيمتنع‌عن‌الحكم‌بالبطلان‌ببطلان‌الإجراء‌عند‌مخالفته‌للحالة‌الأولى،‌أما‌في‌الح

‌
‌

 

 .‌208.‌ص‌الشرعية‌في‌الإجراءات‌الجزائية.‌2003حسن‌مصطفى‌مقابلة.‌‌(176)
 ‌‌35.‌ص‌نظرية‌البطلان‌.‌2004محمد‌محيي‌الدين‌عوض.‌‌(177)
تتفادى‌نظرية‌البطلان‌الذاتي‌عيوب‌نظرية‌البطلان‌القانوني‌وما‌فيها‌من‌إفراط‌وتزمت،‌فهي‌‌.‌1بأنها:‌وتتميز‌نظرية‌البطلان‌الذاتي‌‌(178)

نظرية‌تتصف‌بالمرونة‌والتكيف‌مع‌ظروف‌الواقع،‌فقد‌يكون‌هناك‌مخالفة‌لقاعدة‌إجرائية‌غير‌جوهرية،‌ورغم‌ذلك‌يبقى‌الإجراء‌صحيحًا،‌‌
النظرية‌تعطي‌المحكمة‌الجزائية‌المختصة‌.‌‌2،‌‌مما‌يجنب‌احتمال‌إفلات‌الجناة‌من‌العقاب‌لمجرد‌اتخاذ‌إجراء‌مخالف‌لقاعدة‌غير‌جوهرية

ملة‌في‌تقدير‌مدى‌جسامة‌المخالفة‌بدلًا‌من‌تقييدها‌بنصوص‌جامدة،‌إضافة‌إلى‌ما‌ينطوي‌عليه‌من‌ثقة‌في‌رجال‌القضاء‌‌الحرية‌الكا
عبد‌الحكم‌فودة.‌‌أنظر:‌والاعتراف‌لهم‌بالسلطة‌التقديرية،‌والت‌تضمن‌استمرار‌سير‌الدعوى،‌ومنع‌فرار‌المجرمين‌والمتهمين‌من‌العقاب.

‌.107ص‌‌‌اءات‌الجزائية.البطلان‌في‌قانون‌الإجر‌
أنها‌تتصف‌بالغموض،‌لأن‌تطبيقها‌يفترض‌‌‌.‌يعاب‌عليها1حيث‌وجه‌إليها‌بأنه:‌‌ل‌تسلم‌من‌سهام‌النقد،‌‌‌‌نظرية‌البطلان‌الذاتي‌‌ولكن

كل‌الحالات،‌‌القدرة‌على‌التمييز‌بين‌ما‌هو‌جوهري‌وما‌هو‌غير‌جوهري‌بالنسبة‌للإجراءات‌الجزائية،‌وهذا‌الموضوع‌قد‌لا‌يكون‌يسيراً‌في‌‌
خاصة‌وأنه‌مرتبط‌بالسلطة‌التقديرية‌للقاضي،‌فقد‌يرى‌البعض‌أن‌هذا‌الإجراء‌جوهريًا‌بينما‌يرى‌البعض‌الآخر‌الإجراء‌نفسه‌غير‌ذلك،‌

ترى‌أنه‌إجراء‌فيتقرر‌البطلان‌عند‌مخالفة‌الإجراء‌لدى‌الفئة‌الأولى،‌بينما‌لا‌يتقرر‌هذا‌البطلان‌بالنسبة‌للإجراء‌لدى‌الفئة‌الثانية‌الت‌لا‌
عدم‌الجزم‌مقدمًا‌إذا‌ما‌كان‌قضاة‌المحكمة‌الجزائية‌المختصة‌ستحكم‌،‌وكذلك‌يؤخذ‌عليها‌‌جوهري،‌أي‌احتمال‌اختلاف‌الآراء‌في‌شأنه

أصول‌الإجراءات‌‌.‌‌1997سليمان‌عبد‌المنعم.‌‌.‌أنظر:‌‌بالبطلان‌أم‌لا،‌مما‌يعني‌أن‌الغموض‌سيحيط‌نوعًا‌ما‌بالدعوى‌وتطورها‌ومصيرها
 .107.‌ص‌البطلان‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية.‌1996عبد‌الحكم‌فودة.،‌و‌84.‌ص‌الجزائية‌
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 أنواع البطلان ب.  
بناء‌على‌ما‌سبق‌بيانه‌حول‌الإجراء‌الجوهري‌والإجراء‌غير‌الجوهري،‌فإنه‌يمكن‌عند‌مخالفة‌أي‌من‌هذه‌

‌العام‌وبطلان‌‌‌بالنظام‌‌‌المتعلق‌‌‌المطلق‌‌الجزائي‌‌الإجراء‌‌‌الإجراءات‌التمييز‌بين‌نوعين‌من‌البطلان‌هما‌بطلان
أهمية‌‌بمصلحة‌‌‌المتعلق‌‌‌النسب‌‌الجزائي‌‌الإجراء ‌‌المطلق‌‌‌الجزائي‌‌الإجراء‌‌بطلان‌‌بين‌‌‌التمييز‌‌الخصوم،‌وبيان‌

‌والنسب،‌وموقف‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الإماراتي‌من‌نوعي‌البطلان،‌وذلك‌وفقًا‌للآتي:‌
‌
 العام:   بالنظام المتعلق   المطلق  الجزائي  الإجراء  بطلان  .1

جزاءً‌لمخالفة‌قاعدة‌قانونية‌إجرائية‌جوهرية‌متعلقة‌بالنظام‌عليه‌‌البطلان‌المطلق‌هو‌البطلان‌الذي‌يترتب‌‌إن‌‌
العام‌أي‌تهدف‌إلى‌تحقيق‌الصال‌العام،‌فمعيار‌تعلق‌القاعدة‌الإجرائية‌بالنظام‌العام‌هو‌المصلحة‌الت‌أراد‌

فإذا‌ك القاعدة،‌ الجزائي‌تحقيقها‌بهذه‌ فإن‌جزاء‌مخالفتها‌هو‌المشرع‌ القاعدة‌تحمي‌مصلحة‌عامة،‌ انت‌
‌؛‌البطلان‌المطلق،‌ومن‌الأمثلة‌على‌القواعد‌المتعلقة‌بالنظام‌العام‌والت‌يترتب‌على‌مخالفتها‌البطلان‌المطلق

القضائية‌وتشكيل‌منظومة‌ الضبطية‌ وتنظيم‌سلطة‌ الجزائية،‌ الدعوى‌ لتحريك‌ المنظمة‌ الإجرائية‌ القواعد‌
‌.‌(179)‌‌‌تسبيب‌الأحكام‌القضائية،‌وكيفية‌الطعن‌عليها‌للعامة،‌وكذلك‌القواعد‌المنظمة‌‌النيابة‌ا

البطلان‌المطلق‌المتعلق‌بالنظام‌العام‌بأنه‌يجوز‌التمسك‌به‌من‌قبل‌أي‌من‌الخصوم‌ودون‌‌‌وسمة
حة‌اشتراط‌قيام‌مصلحة‌كشرط‌للدفع‌بالبطلان،‌مفاد‌ذلك‌أنه‌يجوز‌للخصوم‌الدفع‌به‌ولو‌ل‌يكن‌له‌مصل‌

مباشرة‌من‌تقرير‌البطلان،‌كما‌يجوز‌التمسك‌بالبطلان‌المطلق‌في‌أي‌مرحلة‌من‌مراحل‌الدعوى‌الجزائية،‌‌
‌لبل‌يجوز‌التمسك‌به‌لأول‌مرة‌أمام‌محكمة‌النقض،‌ويجوز‌للمحكمة‌أن‌تقضي‌به‌من‌تلقاء‌نفسها‌ولو‌‌

يح‌لو‌رضي‌الخصوم‌صراحةً‌يطلب‌ذلك‌أي‌من‌الخصوم،‌كما‌يتميز‌البطلان‌المطلق‌بعدم‌قابليته‌للتصح
‌.(180)‌أو‌ضمنًا‌بالإجراء‌الباطل،‌فالتنازل‌لا‌يصحح‌الإجراء‌المخالف

 
 

 

 .346.‌ص‌1ج‌الإجراءات‌الجنائية‌في‌التشريع‌المصري..‌2004مأمون‌سلامة.‌‌(179)
انون‌الإجراءات‌من‌ق‌‌70المادة‌‌‌‌ومن‌تطبيقات‌البطلان‌المطلق‌المتعلق‌بالنظام‌العام،‌قضت‌محكمة‌النقض‌أبوظب‌بأنه:‌"نصت‌‌(180)

ربية‌فعلى‌عضو‌النيابة‌العامة‌‌عوإذا‌كان‌المتهم‌أو‌الخصوم‌أو‌الشاهد‌يجهل‌اللغة‌ال‌‌‌،الجزائية‌الاتحادي‌على‌أن‌يجري‌التحقيق‌باللغة‌العربية
مقرر‌في‌قضاء‌محكمة‌ا‌أمامها‌بأن‌يؤدي‌مهمته‌بالأمانة‌والصدق،‌مؤداه‌وعلى‌ما‌هو‌أن‌يستعين‌بمترجم‌لأخذ‌أقواله‌بعد‌أن‌يحلف‌يمينً‌

ه‌النقض‌أن‌المشرع‌أوجب‌إجراء‌التحقيق‌باللغة‌العربية‌وأن‌يستعين‌بمترجم‌للأخذ‌أقواله‌بعد‌أن‌يحلف‌يمينا‌أمام‌المحكمة‌بأن‌يؤدي‌مهمت
قيقه‌قبل‌استجواب‌بالأمانة‌والصدق‌ما‌ل‌يكن‌قد‌حلفها‌عند‌تعيينه‌أو‌الترخيص‌له‌بمزاولة‌مهنة‌الترجمة،‌وهو‌إجراء‌جوهري‌لازم‌يتعين‌تح

،‌ويستطيل‌البطلان‌إلى‌الدليل‌المستمد‌منه‌والحكم‌الذي‌عول‌في‌قضائه‌على‌الدليل‌الباطل‌،‌المتهم‌الأجنب‌وإلا‌كان‌التحقيق‌باطلًا‌
‌2016لسنة‌‌‌‌1085و‌‌1075و‌‌‌‌1065أرقام‌‌الطعون‌محكمة‌النقض‌أبو‌ظب.‌‌".‌‌وتقضي‌المحكمة‌بهذا‌البطلان‌من‌تلقاء‌نفسها

‌م.‌منشور‌على‌الموقع‌الإلكتروني‌لدائرة‌القضاء‌أبوظب:‌2017لسنة‌‌يناير‌15ق.‌أ.‌جلسة‌‌11جزائي.‌س‌
‌https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx 
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 الخصوم:  بمصلحة المتعلق   النسبي  الجزائي  الإجراء  بطلان  .2
جزاء‌لمخالفة‌قاعدة‌إجرائية‌متعلقة‌بمصلحة‌الخصوم،‌‌‌عليه‌‌البطلان‌النسب‌هو‌البطلان‌الذي‌يترتبإن‌‌

،‌يترتب‌على‌مخالفتها‌البطلان‌النسب‌‌؛‌تتعلق‌بمصلحة‌الخصومو‌بالنظام‌العام‌‌‌‌الت‌لا‌تتعلق‌فالقواعد‌الإجرائية‌‌
‌بأحكام‌خاصة‌تختلف‌عن‌المتعلقة‌بالبطلان‌المطلق.‌‌‌يتميز‌‌وهذا‌البطلان

فالبطلان‌الإجراء‌الجزائي‌النسب‌لا‌يجوز‌أن‌يتمسك‌به‌إلا‌من‌تقررت‌القاعدة‌الإجرائية‌لمصلحته،‌
كما‌لا‌يجوز‌التمسك‌بالبطلان‌النسب‌لأول‌مرة‌إلا‌أمام‌محكمة‌الموضوع،‌فلا‌يجوز‌إثارته‌لأول‌مرة‌أمام‌

وز‌التنازل‌عنه،‌فالقبول‌الصريح‌أو‌الضمني‌بالإجراء‌الباطل‌بطلانًا‌نسبيًا‌من‌قبل‌‌محكمة‌النقض،‌كما‌يج
من‌تقرر‌لمصلحته‌يصحح‌هذا‌الإجراء،‌ويصبح‌الإجراء‌الباطل‌في‌هذه‌الحالة‌صحيحًا‌بأثر‌رجعي‌أي‌

لخصوم،‌منذ‌لحظة‌اتخاذه،‌ولا‌يجوز‌لمحكمة‌الموضوع‌أن‌تحكم‌به‌من‌تلقاء‌نفسها،‌أي‌دون‌طلب‌من‌أحد‌ا
وإنما‌تقضي‌به‌المحكمة‌بناءً‌على‌طلب‌الخصم‌الذي‌تقرر‌لمصلحته،‌على‌عكس‌البطلان‌المطلق‌الذي‌

‌.(181)‌تقضي‌به‌المحكمة‌من‌تلقاء‌نفسها‌‌
ويشترط‌لقبول‌التمسك‌في‌البطلان‌أن‌يكون‌لمن‌يتمسك‌به‌مصلحة‌في‌مراعاة‌القواعد‌الإجرائية‌‌
المنصوص‌عليها‌في‌القانون‌والت‌جرى‌عدم‌مراعاتها،‌ومقتضى‌ذلك‌أنه‌يشترط‌أن‌تكون‌هذه‌القواعد‌

بعدم‌قبول‌قررت‌لمصلحة‌الخصم‌الذي‌يتمسك‌بجزاء‌البطلان‌عند‌مخالفتها،‌فإذا‌انتفت‌المصلحة‌قضي‌‌
الطعن‌بالبطلان،‌ويستثنى‌من‌هذا‌الشرط‌النيابة‌العامة،‌لأن‌النيابة‌العامة‌تستهدف‌دومًا‌تحقيق‌المصلحة‌
العامة،‌لذلك‌فإنه‌إذا‌صدر‌حكم‌خاطئ‌بإدانة‌المشتكى‌عليه،‌فتستطيع‌النيابة‌العامة‌الطعن‌على‌هذا‌

كما‌يشترط‌لقبول‌التمسك‌بالبطلان‌،‌‌(182)تها‌‌الحكم‌لمصلحة‌المحكوم‌عليه،‌ولو‌كان‌الحكم‌مطابقًا‌لطلبا
ألا‌يكون‌المتمسك‌به‌سببًا‌في‌حدوثه،‌ومفاد‌ذلك‌لا‌يجوز‌للمتهم‌أن‌يتمسك‌ببطلان‌استجوابه‌إذا‌حلف‌
اليمين‌من‌تلقاء‌نفسه،‌كما‌لا‌يجوز‌للمتهم‌التمسك‌ببطلان‌التفتيش‌لأنه‌جرى‌في‌غيابه،‌إذا‌كان‌قد‌

‌.(183)‌‌‌ع‌عن‌الحضور‌دون‌عذر‌مقبولدعي‌لحضور‌التفتيش‌لكنه‌امتن
‌

 والبطلان النسبي:   البطلان   بين  التفرقة  أهمية   .3
أن‌الإجراء‌الباطل‌‌‌أولها‌‌العديد‌من‌النقاط،‌طلان‌النسب‌في‌‌بالطلان‌المطلق‌و‌البتتمثل‌أهمية‌التمييز‌بين‌‌

‌بطاله،‌أما‌الإجراء‌الباطل‌بطلاناً‌لإبطلانًا‌مطلقًا‌ليس‌له‌وجود‌قانوني،‌وبالتالي‌لا‌حاجة‌لصدور‌حكم‌‌
البطلان‌أن‌‌ثانيًا‌‌و‌،‌‌القاعدة‌لمصلحته‌‌تتقرر‌‌‌الذي‌بناء‌على‌طلب‌أحد‌الخصوم‌‌إلا‌‌‌‌بطلانهفلا‌يتقرر‌‌‌‌انسبيً‌

مصلحة‌التمسك‌به،‌وللقاضي‌أن‌يحكم‌به‌من‌تلقاء‌نفسه،‌أما‌البطلان‌النسب‌‌‌من‌لهلكل‌‌‌‌يسمح‌المطلق‌‌

 

 .138ص‌مبادئ‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية.‌.‌1998ممدوح‌خليل‌البحر.‌‌(181)
 .49ص‌‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية..‌1986فوزية‌عبد‌الستار.‌(‌182)
 .353.‌ص‌1.‌جالإجراءات‌الجنائية‌في‌التشريع‌المصري.‌2004مأمون‌سلامة.‌‌(183)
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‌إن‌‌ثالثاً‌و‌فلا‌يجوز‌أن‌يتمسك‌به‌إلا‌من‌كان‌طرفاً‌في‌الخصومة‌الجزائية‌وهو‌الذي‌تقرر‌البطلان‌لمصلحته،‌‌
أما‌منية،‌‌البطلان‌المطلق‌لا‌يرد‌عليه‌إجازة،‌أما‌البطلان‌النسب‌فيمكن‌تصحيحه‌بالإجازة‌ولو‌كانت‌ض‌

الجدول‌رقم‌و‌‌‌،(184)‌البطلان‌المطلق‌لا‌يرد‌عليه‌التقادم‌بخلاف‌البطلان‌النسبن‌‌أالنقطة‌الرابعة‌فتتمثل‌‌
‌الجزائي‌النسب:‌‌الإجرائيبطلان‌‌الالمطلق‌و‌‌‌ئي‌الجزائيبطلان‌الإجراال‌بين‌‌أوجه‌المقارنة‌‌(‌يوضح‌‌5)
‌

 الإجرائي النسبي البطلان   البطلان الإجرائي المطلق  وجه المقارنة 

 سلطة المحكمة 
للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم  

 يطلبه أحد الخصوم. 
المحكمة لا تقضي به إلا بناء على طلب أحد  

 الخصوم التي تقررت القاعدة لمصلحته.

 صلاحية التمسك به 
في   مصلحة  له  من  به كل  يتمسك  أن  يجوز 

 تقريره. 
تقررت القاعدة  لا يجوز التمسك به إلا من  

 الإجرائية لمصلحته. 
حق التنازل عن  

 البطلان 
 يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنًا  لا يجوز التنازل عنه مطلقًا 

 التمسك به 
عليها   مرحلة كانت  أي  في  به  التمسك  يجوز 
محكمة   أمام  مرة  لأول  ولو  الجزائية،  الدعوى 

 النقض. 

محكمة   أمام  مرة  لأول  به  التمسك  يجوز  لا 
 النقض. 

 (185)‌يوضح أوجه التفرقة بين البطلان المطلق والبطلان النسبي  : 5جدول  
 

 موقف القانون والقضاء الإمارات من البطلان الجزائي  المطلب الثالث:
نتناول‌في‌هذا‌المطلب‌موضوع‌موقف‌المشرع‌الإماراتي‌من‌نظريات‌البطلان‌الجزائي،‌ومن‌البطلان‌الجزائي‌

‌والنسب،‌وذلك‌على‌النحو‌الآتي:‌المطلق‌‌
‌

 البطلان:   نظريات  النظام القانوني والقضائي الإمارات من  أ. موقف
ل‌يأخذ‌المشرع‌الإماراتي‌بنظرية‌من‌النظريات‌السابقة‌بمفردها‌بل‌جمع‌بين‌نظرية‌البطلان‌القانوني‌ونظرية‌
البطلان‌الذاتي،‌بحيث‌تناول‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الإجراءات‌المهمة‌الت‌يترتب‌على‌مخالفتها‌البطلان،‌

ه‌أخذ‌بنظرية‌البطلان‌الذاتي‌الذي‌بمقتضاه‌لحسم‌الخلاف‌بشأن‌بطلان‌الإجراء‌المخالف،‌وفي‌الوقت‌ذات
يمكن‌للمحكمة‌المختصة‌وضمن‌صلاحيتها‌التقديرية‌أن‌تستخلص‌ما‌هو‌إجراء‌جوهري‌وترتب‌البطلان‌
على‌عدم‌مراعاة‌القواعد‌المتعلقة‌به‌من‌تلقاء‌نفسها‌دون‌الحاجة‌لوجود‌نص‌قانوني‌بصدد‌كل‌إجراء،‌

على‌أن‌الإجراء‌(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992اءات‌الجزائية‌‌قانون‌الإجر‌(‌من‌‌221حيث‌قررت‌المادة‌)‌
يكون‌باطلًا‌في‌حالة‌إذا‌نص‌القانون‌صراحة‌على‌بطلانه،‌أو‌في‌حالة‌شابه‌عيب‌ل‌تتحقق‌بسببه‌الغاية‌

 

 .‌114.‌ص‌البطلان‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية.‌1996عبد‌الحكم‌فودة.‌(‌184)
 المرجع:‌الجدول‌من‌تصميم‌وإعداد‌الباحث.‌(‌185)
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من‌الإجراء،‌ومن‌هذا‌النص‌نجد‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌جمع‌بين‌النظريتين،‌وهما‌البطلان‌القانوني‌والبطلان‌
،‌ويبدو‌لنا‌أن‌المشرع‌إنما‌قصد‌من‌عبارة‌ل‌تتحقق‌بسببه‌الغاية‌من‌الإجراء‌العيب‌الجوهري،‌وذلك‌الذاتي

‌الإماراتي‌‌‌المشرع‌‌أن‌‌النص‌‌‌من‌‌‌نستنتج‌‌وعليه  أن‌يكون‌العيب‌قد‌لحق‌بإجراء‌جوهري‌من‌الإجراءات‌الجزائية،
‌إذا‌‌الإجراء‌‌أن‌‌‌المخالفة‌‌‌وبمفهوم‌‌‌يعني‌‌‌مما‌‌الإجراء،‌‌بطلان‌‌‌على‌‌يترتب‌‌الذي‌‌‌الجوهري‌‌‌العيب‌‌بفكرة‌‌أخذ‌‌قد‌

‌.‌البطلان‌‌‌يترتب‌عليه‌‌لا‌ذلك‌‌فإن‌‌جوهري؛‌‌غير‌‌عيب‌‌أصابه
للتمييز‌بين‌ما‌هو‌إجراء‌جوهري‌وإجراء‌غير‌جوهري،‌ولعل‌أهمها‌هو‌معيار‌عدة‌‌وهناك‌معايير‌‌

الغاية‌أو‌معيار‌العلة‌من‌القاعدة‌القانونية‌الإجرائية،‌فإن‌كان‌الغرض‌أو‌الغاية‌من‌النص‌هو‌المحافظة‌على‌
راد،‌فإن‌المصلحة‌العامة‌أو‌مصلحة‌المتهم‌أو‌غيره‌من‌الخصوم‌أو‌كان‌يتعلق‌بحقوق‌الدفاع‌وحريات‌الأف

هذا‌الإجراء‌يكون‌جوهريًا،‌ويترتب‌على‌مخالفته‌البطلان،‌أما‌إذا‌كان‌الإجراء‌مقرراً‌لمجرد‌إرشاد‌أو‌توجيه‌
سلطات‌التحقيق‌المختصة‌أو‌أطراف‌الخصومة‌الجزائية‌إلى‌الوضع‌الأفضل‌من‌الناحية‌العملية،‌فإن‌القاعدة‌

ولا‌يترتب‌دومًا‌على‌مخالفتها‌البطلان،‌لأن‌مثل‌هذه‌‌‌القانونية‌تكون‌في‌مثل‌هذه‌الأحوال‌قاعدة‌إرشادية،
‌.(186)‌المخالفة‌لا‌يترتب‌عليها‌مساس‌بمصلحة‌أحد‌

‌
 والنسبي   المطلق  الجزائي  الإجراء  بطلان   من الإمارات  القضاء  ب. موقف

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌2حرص‌المشرع‌الإماراتي‌أن‌يبين‌حالات‌البطلان‌المطلق،‌ومثال‌ذلك‌نصت‌المادة‌)‌
الجزائية‌بأنه‌يكون‌باطلاً‌كل‌دليل‌يتم‌الحصول‌عليه‌باستخدام‌وسائل‌إيذاء‌المتهم‌جسمانيًا‌أو‌معنويًا،‌من‌

على‌أنه:‌‌من‌القانون‌ذاته(‌‌222ادة‌)بالكرامة،‌كما‌نصت‌الم‌الحاطةخلال‌تعريضه‌للتعذيب‌أو‌المعاملة‌
"إذا‌كان‌البطلان‌راجعًا‌لعدم‌مراعاة‌أحكام‌القانون‌المتعلقة‌بتشكيل‌المحكمة‌أو‌ولايتها‌للحكم‌في‌الدعوى‌
العام،‌جاز‌ بغير‌ذلك‌مما‌هو‌متعلق‌بالنظام‌ أو‌ المعروضة‌عليها‌ الجريمة‌ نوع‌ أو‌باختصاصها‌من‌حيث‌

غير‌طلب"،‌فالبطلان‌المطلق‌المتعلق‌بليها‌الدعوى،‌وتقضي‌به‌المحكمة‌ولو‌‌التمسك‌به‌في‌أية‌حالة‌كانت‌ع
لأول‌مرة‌أمام‌محكمة‌النقض،‌‌‌كان‌‌‌بالنظام‌العام‌يجوز‌التمسك‌به‌في‌أي‌حالة‌كانت‌عليها‌الدعوى‌ولو

مع‌مراعاة‌أن‌لا‌يترتب‌على‌التمسك‌بالبطلان‌إجراء‌تحقيق‌موضوعي،‌وهو‌ما‌يرج‌عن‌اختصاص‌محكمة‌
وفي‌هذا‌الاتجاه‌قضت‌محكمة‌النقض‌في‌دائرة‌القضاء‌أبوظب‌بأنه:‌"‌لما‌كان‌من‌المقرر‌،‌‌(187)‌ض‌‌النق

قانونًا‌أن‌قواعد‌الاختصاص‌في‌المواد‌الجزائية‌من‌النظام‌العام‌لأنها‌تعتمد‌على‌حسن‌إدارة‌العدالة،‌وهي‌
ى‌ذلك‌أن‌على‌مخالفة‌قواعد‌آمرة‌لا‌يجوز‌الاتفاق‌على‌مخالفتها،‌ولا‌تتعلق‌بمصلحة‌الخصوم،‌ويترتب‌عل

 

 .48.‌ص‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌1986بد‌الستار.‌فوزية‌ع(‌186)
البطلان‌في‌الإجراءات‌الجنائية‌في‌ضوء‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌الإماراتي‌وقانون‌الإجراءات‌.‌‌2003(‌علي‌حسن‌كلداري.‌‌187)

 .62د.م.‌ص‌‌الإمارات:‌.الجنائية‌المصري
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أما‌بالنسبة‌للبطلان‌النسب‌المتعلق‌بمصلحة‌،‌‌(188)‌قواعد‌الاختصاص‌الجنائي‌يترتب‌عليها‌البطلان‌المطلق"‌‌
قانون‌(‌من‌‌223الخصوم‌فلا‌يجوز‌التمسك‌به‌لأول‌مرة‌أمام‌محكمة‌النقض،‌حيث‌نصت‌عليه‌المادة‌)

ت‌الت‌يتعلق‌فيها‌البطلان‌بالنظام‌العام‌لا‌يجوز‌أن‌على‌أنه:‌"فيما‌عدا‌الحالا‌‌1992الإجراءات‌الجزائية‌‌
يتمسك‌بالبطلان‌إلا‌من‌شرع‌لمصلحته‌ما‌ل‌يكن‌قد‌تسبب‌فيه"،‌ومفاد‌ذلك‌يكون‌لصاحب‌الشأن‌
فقط‌أن‌يتمسك‌بالبطلان‌المترتب‌على‌مخالفة‌ضمان‌قرره‌القانون‌لمصلحته،‌ومثال‌ذلك‌الشخص‌الذي‌

ق‌له‌فقط‌الطعن‌بالبطلان،‌ولا‌يجوز‌لغيره‌أن‌يتمسك‌به،‌ويسقط‌قبض‌عليه‌أو‌تم‌تفتيشه‌هو‌الذي‌يح
الحق‌في‌الدفع‌به‌متى‌كان‌للمتهم‌محام‌وحصل‌الإجراء‌بحضوره‌بدون‌اعتراض‌منه،‌أما‌إذا‌ل‌يكن‌له‌محام‌
فيبقى‌حق‌الدفع‌بالبطلان‌قائمًا،‌ولكن‌عليه‌أن‌يقدمه‌إلى‌أول‌جهة‌تلي‌الجهة‌الت‌وقع‌أمامها‌البطلان،‌

لمصلحته‌صراحةً‌أو‌ضمنًا،‌وذلك‌‌‌تقرر‌عنه‌من‌‌‌‌تنازل‌البطلان‌إذا‌‌‌‌المشرع‌الإماراتي‌على‌زوال‌‌ما‌نص‌ك
يجوز‌لمن‌شرع‌البطلان‌لمصلحته‌أن‌يتنازل‌‌‌وبذلكفيما‌عدا‌الحالات‌الت‌يتعلق‌فيها‌البطلان‌بالنظام‌العام،‌‌

‌،‌واستثنى‌المشرعيةً‌أو‌ضمن‌‌ة‌مباشرةً‌لتعبير‌عن‌إرادته‌بصور‌با‌‌‌ويكون‌صراحة‌‌‌‌عن‌الدفع‌بالبطلان‌الذي‌قدمه‌
‌ .(189)‌‌‌من‌ذلك‌الحالات‌الت‌تتعلق‌بالنظام‌العام،‌فلا‌يجوز‌التنازل‌عنها‌‌الإماراتي‌

 

م.‌منشور‌في‌مجلة‌‌22/01/2019نقض‌جزائي.‌جلسة‌‌‌‌2018لسنة‌‌‌‌1132محكمة‌النقض‌دائرة‌القضاء‌أبوظب.‌الطعن‌رقم‌‌(‌‌188)
 .314ص‌‌2020القضاء‌والقانون،‌دائرة‌القضاء.‌السنة‌السادسة.‌يونيو‌

 وتعديلاته.‌‌‌(35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌225(‌المادة‌)189)
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 الآثار المترتبة على بطلان الإجراء الجزائي في القانون والقضاء الإمارات المبحث الرابع:  
ويستوي‌في‌ذلك‌البطلان‌المطلق‌والبطلان‌النسب،‌لا‌يحدث‌البطلان‌أي‌أثر‌إلا‌إذا‌تقرر‌بحكم‌قضائي،‌‌

مع‌مراعاة‌أن‌البطلان‌المطلق‌يمكن‌أن‌تقرره‌المحكمة‌من‌تلقاء‌نفسها،‌أما‌البطلان‌النسب‌فلا‌تقرره‌المحكمة‌
بناءً‌على‌دفع‌يقدمه‌أحد‌الخصوم‌من‌ذوي‌المصلحة.‌وتتمثل‌آثار‌البطلان‌في‌تجريد‌الإجراء‌الجزائي‌‌‌‌إلا

قانونية،‌أي‌تعطيله‌عن‌أداء‌وظيفته‌في‌سير‌الخصومة‌الجزائية،‌ويترتب‌على‌البطلان؛‌بطلان‌من‌آثاره‌ال
الآثار‌المترتبة‌عليه‌مباشرة،‌طالما‌أن‌هذه‌الآثار‌بنيت‌عليه،‌ويبطل‌كل‌إجراء‌لاحق‌بني‌عليه،‌ومثال‌ذلك؛‌

‌الصادر‌منها.‌‌‌إن‌بطلان‌تشكيل‌المحكمة‌يترتب‌عليه‌بطلان‌إجراءات‌المحاكمة،‌وبطلان‌الحكم‌
البطلان‌تجريد‌الإجراء‌المعيب‌نفسه‌من‌إنتاج‌آثاره‌القانونية،‌وتعطيله‌عن‌حكم‌‌كما‌يترتب‌على‌‌

أداء‌وظيفته‌في‌سير‌الخصومة‌الجزائية،‌أي‌أن‌الإجراء‌الجزائي‌المعيب‌يعتبر‌كأن‌ل‌يكن،‌ومثال‌ذلك؛‌
تبرئة‌‌ويتعينأشياء‌تعتبر‌حيازتها‌جريمة،‌بطلان‌إذن‌التفتيش‌يهدر‌ما‌أنتجه‌هذا‌التفتيش‌من‌آثار‌كضبط‌

المتهم‌وعدم‌التعويل‌على‌ما‌نتج‌عن‌التفتيش‌الباطل،‌كما‌أن‌بطلان‌الإجراء‌الجزائي‌يهدر‌أثره‌القانوني‌
‌.(190)‌في‌إمكانية‌قطع‌تقادم‌الدعوى،‌باعتبار‌أن‌قطع‌التقادم‌لا‌يترتب‌إلا‌على‌إجراء‌صحيح‌وليس‌باطل

تسبب‌بالبطلان‌على‌إجراء‌جزائي‌معين‌بذاته،‌بل‌قد‌يشمل‌مجموعة‌‌‌وقد‌لا‌يقتصر‌العيب‌الذي‌
من‌الإجراءات‌الجزائية‌المترابطة‌مع‌بعضها‌في‌منظومة‌واحدة،‌بحيث‌تحكمها‌قاعدة‌قانونية‌إجرائية‌واحدة،‌
فعضو‌النيابة‌العامة‌وإن‌كان‌له‌حق‌ندب‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌للقيام‌بإجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق،‌

أنه‌لا‌يمكنه‌أن‌يندب‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌للقيام‌بأعمال‌الاستجواب،‌فإن‌هذا‌يؤثر‌في‌سلامة‌إلا‌‌
‌.‌(191)‌‌‌التحقيق‌ذاته،‌فالاستجواب‌من‌اختصاص‌سلطة‌التحقيق‌الابتدائي‌ولا‌يجوز‌الندب‌فيه

الباطل،‌ومثال‌توصل‌إليه‌عن‌طريق‌الإجراء‌الجزائي‌‌الوقد‌يكون‌البطلان‌مقتصراً‌على‌إهدار‌ما‌تم‌‌
ذلك‌يترتب‌على‌بطلان‌القبض‌على‌شخص‌المتهم‌بطلان‌محضر‌سماع‌أقواله،‌وكذلك‌بطلان‌تفتيشه‌أو‌
اعترافه‌الذي‌قد‌يقع‌تحت‌تأثير‌القبض‌والتفتيش‌الباطلين،‌وأيضًا‌بطلان‌التلبس‌إذا‌أدى‌القبض‌الباطل‌

‌.‌(192)‌‌‌إلى‌ظهوره،‌وبطلان‌تفتيش‌المسكن‌إذا‌جرى‌بسبب‌التلبس‌الباطل‌
في‌ثلاثة‌مطالب،‌نعرض‌‌‌الآثار‌المترتبة‌على‌جزاء‌بطلان‌الإجراء‌الجزائيوفي‌هذا‌الإطار‌نتناول‌‌

الثاني‌‌أثر‌بطلان‌الإجراء‌الجزائي‌على‌الإجراءات‌الجزائية‌اللاحقةفي‌المطلب‌الأول‌‌ أثر‌،‌ونفرد‌المطلب‌
تصحيح‌بطلان‌  بحث‌في‌المطلب‌الثالث،‌ونبطلان‌الإجراء‌الجزائي‌على‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌عليه

‌،‌وفقًا‌للآتي:الإجراءات‌الجزائية

 

الإماراتي".‌‌2005ى‌شحادة.‌‌مصطف(‌‌190) التشريع‌ الضبط‌في‌ إجراءات‌ الشرطي.‌"بطلان‌ الفكر  الشارقة.‌‌مجلة  .‌الإمارات:‌شرطة‌
 .24ص

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌68المادة‌رقم‌)(‌191)
 .‌151ص‌‌البطلان‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية..‌1996عبد‌الحكم‌فودة.‌(‌192)
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 له   أثر بطلان الإجراء الجزائي على الإجراءات الجزائية اللاحقة المطلب الأول:  
تمتاز‌الإجراءات‌الجزائية‌المرتبطة‌في‌الدعوى‌الجزائية،‌والإجراءات‌الأخرى‌ضمن‌الرابطة‌الإجرائية‌المؤثرة‌

الاختلاف،‌فمنها‌ما‌يهدف‌إلى‌اتخاذ‌الإجراءات‌الاحتياطية‌لضمان‌سير‌الإجراءات‌الجزائية‌‌فيها‌بالتنوع‌و‌
الأدلة،‌ جمع‌ إلى‌ يهدف‌ ما‌ ومنها‌ الاحتياطي،‌ والحبس‌ والإحضار‌ المحاكمة،‌كالقبض‌ على‌ السابقة‌

منهم‌‌‌كالاستجواب‌والمعاينة‌والتفتيش‌والشهادة،‌كما‌يتلف‌الأشخاص‌الذين‌يباشرون‌هذه‌الإجراءات،
الضبطية‌القضائية،‌والنيابة‌العامة،‌والقضاة،‌والمتهم‌وممثله‌القانوني،‌والكاتب،‌والشهود،‌وغيرهم،‌وبما‌أن‌
الإجراءات‌الجزائية‌تتضافر‌جميعها‌في‌وحدة‌واحدة‌في‌الخصومة‌الجزائية،‌مما‌يجعلها‌غير‌منفردة‌بل‌مترابطة‌

الجزائي‌ذاته،‌وظروف‌كل‌قضية‌والسلطة‌الت‌باشرت‌‌‌وغير‌مستقلة،‌ويؤثر‌كل‌منها‌بالآخر‌بحسب‌الإجراء
‌.(193)‌الإجراء‌‌

وبناء‌على‌ذلك،‌فإنه‌إذا‌تقرر‌بطلان‌أي‌إجراء‌فأنه‌يؤثر‌أيضًا‌في‌الإجراءات‌التالية‌له‌المباشرة‌
والمترتبة‌عليه‌فيبطلها،‌فلا‌يقتصر‌تأثير‌البطلان‌على‌الإجراء‌المعيب‌فقط،‌بل‌يمتد‌إلى‌الإجراءات‌الجزائية‌‌

فهو‌باطل"،‌ومثال‌ذلك‌إن‌القبض‌الباطل‌يتبع‌التالية‌المترتبة‌عليه،‌وذلك‌تطبيقًا‌لمبدأ:‌"ما‌بني‌على‌باطل‌‌
‌.‌(194)‌بالضرورة‌بطلان‌ما‌يسفر‌عنه‌من‌تفتيش‌الشخص‌المقبوض‌عليه‌‌

‌-‌في‌قضاء‌هذه‌المحكمة-وفي‌هذا‌الإطار‌قضت‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌بأنه:‌"لما‌كان‌من‌المقرر‌‌
لتفتيش‌الباطل،‌لأن‌بطلان‌القبض‌أنه‌يجوز‌استناد‌المحكمة‌إلى‌أدلة‌لاحقة‌غير‌مستمدة‌من‌الضبط‌وا

والتفتيش‌لا‌يحول‌دون‌أخذ‌القاضي‌بعناصر‌الإثبات‌الأخرى‌المستقلة‌عنه‌والمؤدية‌إلى‌النتيجة‌الت‌أسفر‌
هذا‌ عن‌ المستقلة‌ الأدلة‌ وهي‌ الشهود‌ وشهادة‌ اللاحق‌ المتهم‌ اعتراف‌ ومنها‌ والتفتيش،‌ الضبط‌ عنها‌

‌.‌(195)الإجراء"
زائي‌المعيب‌لا‌يؤثر‌على‌صحة‌الإجراءات‌اللاحقة‌عليه‌إذا‌كانت‌هذه‌بطلان‌الإجراء‌الج‌‌إلا‌أن‌‌

الإجراءات‌مستقلة‌عن‌الإجراء‌الجزائي‌الباطل،‌فاستقلال‌الإجراء‌الجزائي‌اللاحق‌يعصمه‌من‌البطلان‌
الذي‌لحق‌ما‌سبقه‌من‌الإجراءات‌الجزائية،‌وبالتالي‌فإن‌الحكم‌ببطلان‌التفتيش‌المعيب‌لا‌يؤثر‌على‌صحة‌

لإجراءات‌اللاحقة‌عليه‌إذا‌كانت‌مستقلة‌عن‌هذا‌التفتيش‌وغير‌مرتبطة‌به،‌وكذلك‌بطلان‌إذن‌المراقبة‌‌ا
‌.(196)‌والتفتيش‌لا‌يحول‌دون‌الأخذ‌بعناصر‌الإثبات‌الأخرى‌المستقلة‌عنهما‌‌

 
 

 

 .65.‌ص‌2.‌القاهرة.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ط.‌نظرية‌البطلان‌في‌قانون‌المرافعات‌1997فتحي‌والي.‌(‌193)
 .24ص‌.‌"بطلان‌إجراءات‌الضبط‌في‌التشريع‌الإماراتي".‌2005(‌مصطفى‌محمد‌شحادة.‌194)
 م.‌2020لسنة‌‌مايومن‌‌11جزائي.‌جلسة‌الإثنين‌الموافق‌‌2020لسنة‌‌49(‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا.‌الطعن‌195)
 .‌99،‌ص‌بطلان‌الإجراء‌الجنائي.‌2002عبد‌المنعم‌سليمان.‌(‌196)
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 السابقة عليه أثر بطلان الإجراء الجزائي على الإجراءات الجزائية  المطلب الثاني:  
الإجراءات‌الجزائية‌إلا‌نتيجة‌للعيب‌‌‌سلامة‌‌لا‌ينال‌من‌وبالتالي‌‌البطلان‌كجزاء‌يصيب‌الإجراء‌الجزائي،‌‌

ليه،‌فإن‌البطلان‌يمتد‌إلى‌الإجراءات‌الجزائية‌اللاحقة‌عليه‌والمترتبة‌ع‌‌الذي‌أثر‌في‌شروط‌صحته،‌ومن‌ثم ه‌
كون‌البطلان‌المترتب‌على‌الإجراء‌السابق‌لها‌يعد‌بمثابة‌عيب‌في‌صحتها،‌أما‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌

‌على‌الإجراء‌الجزائي‌الباطل‌لا‌يمتد‌لها‌البطلان.‌
ومن‌ذلك؛‌فإن‌تأثير‌بطلان‌الإجراء‌الجزائي‌يقتصر‌على‌الآثار‌الت‌تفترض‌أن‌تترتب‌عليه‌مباشرة،‌

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌228ولا‌تأثير‌له‌على‌ما‌سبقه‌من‌إجراءات‌جزائية،‌وفي‌هذا‌الإطار‌نصت‌المادة‌)
ت‌السابقة‌عليه،‌والإجراءات‌‌الجزائية‌الإماراتي‌على‌أنه:‌"لا‌يترتب‌على‌بطلان‌الإجراء‌بطلان‌الإجراءا

‌.(197)‌اللاحقة‌إذا‌ل‌تكن‌مبنية‌عليه"‌‌
 

 

في‌قضاء‌هذه‌-(‌ومن‌تطبيقات‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌الإماراتية‌في‌هذا‌الجانب‌أنها‌ذهبت‌إلى‌القول‌بأنه:‌"لما‌كان‌من‌المقرر‌‌197)
لمحكمة‌الموضوع‌أن‌تقضي‌بالبراءة‌متى‌تشككت‌في‌صحة‌أدلة‌الثبوت‌إلا‌أن‌ذلك‌مشروط‌بأن‌يشتمل‌حكمها‌أنه‌ولئن‌كان‌‌‌‌-المحكمة

على‌ما‌يفيد‌أنها‌محصت‌الأدلة‌وأحاطت‌بها‌عن‌بصر‌وبصيرة،‌كما‌أنه‌يتعين‌أن‌تعرض‌لأدلة‌الثبوت‌القائمة،‌وأن‌تدلي‌برأيها‌فيها،‌‌
ئها‌من‌شأنها‌أن‌تؤدي‌إلى‌ما‌رتبه‌الحكم‌عليها،‌كما‌أنه‌من‌المقرر‌أن‌المشرع‌ل‌يرتب‌‌وان‌تكون‌الأسباب‌الت‌استندت‌عليها‌في‌قضا

ساعة،‌وأن‌جزاء‌هذا‌التراخي‌يكون‌مساءلة‌‌‌48البطلان‌كجزاء‌على‌مخالفة‌عدم‌عرض‌المتهم‌المقبوض‌عليه‌على‌النيابة‌العامة‌خلال‌‌
‌لا‌يؤثر‌ذلك‌على‌قيام‌الدليل‌في‌الدعوى‌متى‌كان‌الدليل‌مستقلًا،‌ولما‌‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌وإطلاق‌المتهم‌المقبوض‌عليه،‌وبالتالي

م‌كان‌ذلك‌وكان‌الحكم‌الابتدائي‌المؤيدة‌أسبابه‌بأسباب‌الحكم‌المطعون‌فيه‌قد‌أقام‌قضاءه‌ببراءة‌المطعون‌ضدهم‌من‌الاتهام‌المسند‌إليه
ساعة،‌ومن‌ثم‌يكون‌احتجازهم‌‌‌‌48إلى‌النيابة‌العامة‌بعد‌مدة‌تزيد‌على‌‌إحالتهم‌‌‌‌تعلى‌ما‌أورده‌في‌أسبابه‌بأن‌تم‌القبض‌على‌المتهم‌وتم

م‌غير‌قانوني‌للمدة‌الزائدة،‌فضلًا‌عن‌عرضهم‌على‌النيابة‌العامة‌بعد‌الموعد‌القانوني،‌الأمر‌الذي‌يبطل‌إجراءات‌القبض‌عليهم‌واستجوابه
ستمد‌من‌تلك‌الإجراءات‌الباطلة‌يكون‌باطلًا،‌مما‌تضحى‌معه‌بحسبان‌أن‌ما‌بني‌على‌باطل‌فهو‌باطل.‌لما‌كان‌ذلك‌فإن‌الدليل‌الم

قي‌‌الدعوى‌بلا‌دليل‌قانوني،‌ويتعين‌القضاء‌ببراءة‌المتهمين،‌ولما‌كان‌ما‌أورده‌الحكم‌الابتدائي‌المؤيد‌بالحكم‌المطعون‌فيه‌ل‌يفحص‌با
‌برأيه‌في‌تلك‌الأدلة‌ودون‌أن‌يناقشها‌وإخضاعها‌للتمحيص‌أدلة‌الدعوى‌الت‌قام‌عليها‌الاتهام،‌ول‌يحط‌بظروفها‌بصورة‌كافية،‌ول‌يدلي

القبض‌‌ أن‌ على‌ البطلان‌ ورتب‌ العامة؛‌ النيابة‌ على‌ العرض‌ بطلان‌ على‌ بالبراءة‌ القضاء‌ تساند‌ وإنما‌ الواقعة،‌ حقيقة‌ على‌ والوقوف‌
ينبئ‌عن‌أن‌الحكم‌ل اللزوم‌كسند‌للقضاء‌بالبراءة‌فإن‌ذلك‌ الثبوت‌كما‌الاعتراف‌‌‌‌والاستجواب‌وهو‌لا‌يؤدي‌بطريق‌ أدلة‌ يفحص‌

المنسوب‌إلى‌المطعون‌ضدهم‌عن‌واقعة‌الضبط‌وما‌أورده‌محرري‌محضر‌الضبط‌عن‌حالتهم‌غير‌الطبيعية‌ووجود‌امرأة‌في‌خلوة‌غير‌شرعية‌‌
ة‌فحص‌عينة‌البول‌معهم‌في‌ظروف‌تبعث‌على‌الشك‌والريبة‌وعدم‌امتثالهم‌لأخذ‌عينة‌البول؛‌وما‌أورده‌تقرير‌المختبر‌الجنائي‌عن‌نتيج

‌‌الخاص‌بالمتهمة‌الثالثة‌وهي‌أدلة‌مستقلة‌عن‌تجاوز‌فترة‌الاحتجاز،‌كما‌أن‌المشرع‌ل‌يرتب‌البطلان‌على‌تجاوز‌فترة‌الحجز،‌الأمر‌الذي
ر‌لسنة‌‌من‌فبراي‌‌08جزائي.‌جلسة‌الإثنين‌الموافق‌‌‌‌2015لسنة‌‌‌‌442المحكمة‌الاتحادية‌العليا.‌الطعن‌‌‌‌،يعيب‌الحكم‌بالقصور‌المبطل"

2016. 
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 تصحيح بطلان الإجراءات الجزائية المطلب الثالث:  

ليس‌هناك‌تصحيح‌ومن‌ثم‌إزالة‌للعيب‌الذي‌أصاب‌الإجراء‌الجزائي،‌إلا‌إن‌كان‌هذا‌العيب‌قد‌تسبب‌
الإجرائي،‌إضافة‌إلى‌أن‌التصحيح‌يحتاج‌جهد‌أكبر،‌في‌التقرير‌ببطلانه،‌وهذا‌ما‌يميزه‌عن‌تجديد‌العمل‌‌

ووقت‌أطول،‌لكنه‌يمنح‌مصحح‌الإجراء‌قدرة‌أكبر‌على‌الإتقان‌والإجادة،‌لأنه‌يستفيد‌من‌الخطأ‌السابق،‌
فتصحيح‌البطلان‌هو‌أمر‌موضوعي‌يطرأ‌على‌العمل‌الإجرائي‌فيزيل‌عنه‌هذا‌الوصف،‌وهناك‌شروط‌

‌:‌(198)‌‌‌يما‌يليلإعادة‌الإجراء‌الباطل‌تتمثل‌ف
أن‌تكون‌الإعادة‌ممكنة،‌فيجب‌أن‌تكون‌الظروف‌الخاصة‌بمباشرة‌الإجراء‌ما‌زالت‌قائمة‌‌‌الشرط الأول:

وممكنة،‌ومثال‌ذلك‌الحالات‌الت‌تكون‌فيها‌الإعادة‌غير‌ممكنة‌انتهاء‌التاريخ‌المحدد‌للاستئناف،‌أو‌وفاة‌
 .‌الشاهد‌المطلوب‌سماع‌شهادته‌ثانية‌أمام‌المحكمة‌لكونه‌ل‌يحلف‌اليمين‌القانوني‌

أن‌يقوم‌بإعادة‌الإجراء‌من‌يملك‌قانونًا‌مباشرته،‌ومثال‌ذلك‌إذا‌اكتشف‌عضو‌النيابة‌‌‌الشرط الثاني:
القضية‌إلى‌المحكمة،‌فلا‌يملك‌إعادة‌الإجراء‌ به‌بعد‌إحالة‌ قام‌ الذي‌ العامة‌أن‌هناك‌عيبًا‌في‌الإجراء‌

 بتدائي‌إلى‌محكمة‌المحاكمة‌الجزائية.الدعوى‌الجزائية‌تكون‌قد‌انتقلت‌من‌مرحلة‌التحقيق‌الا‌‌لأنالباطل،‌
أن‌تكون‌الإعادة‌ضرورية،‌فإذا‌كانت‌النتيجة‌المرجو‌تحقيقها‌من‌الإجراء‌قد‌تحققت‌من‌‌الشرط الثالث:

 إجراء‌آخر،‌أو‌ل‌يعد‌لها‌فائدة‌في‌الدعوى،‌فلا‌تلزم‌المحكمة‌بإعادة‌الإجراء‌الباطل.‌
تب منهج‌ الإماراتي‌ المشرع‌ تبنى‌ الإطار‌ الحكم‌‌وفي‌هذا‌ لتفادي‌ الجزائية‌ الخصومة‌ إجراءات‌ سيط‌

تصحيح‌البطلان‌بالتكملة‌‌‌من‌خلالتصحيح‌البطلان‌بوسائل‌متعددة،‌‌‌‌فأجازبالبطلان‌ما‌أمكن‌ذلك،‌‌
تتولى‌المحكمة‌بقرار‌تصدره‌بناء‌على‌طلب‌أحد‌كذلك‌‌مرة،‌وبالنزول‌عن‌التمسك‌بالبطلان‌مرة‌ثانية،‌و‌

قد‌يقع‌في‌صك‌الحكم‌من‌أخطاء‌مادية‌بحتة‌كتابية‌أو‌حسابية،‌‌‌الخصوم‌أو‌من‌تلقاء‌نفسها‌تصحيح‌ما
ويجري‌هذا‌التصحيح‌على‌نسخة‌الحكم‌الأصلية،‌ويوقع‌قاضي‌أو‌قضاة‌المحكمة‌الت‌أصدرته‌بعد‌تدوين‌

‌القرار‌في‌ضبط‌القضية،‌وهذا‌ما‌سوف‌نتناوله‌وفقًا‌للآتي:‌
‌

 صحيح   بإجراء  الباطل  الجزائي  الإجراء  تجديد  أ.
المعيب،‌سواء‌أكان‌مقتضيًا‌موضوعيًا‌أو‌‌ىبتصحيح‌الإجراء‌الجزائي‌الباطل‌أن‌يضاف‌إليه‌المقتضقصد‌ي

على‌هذا‌النوع‌من‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌227نصت‌المادة‌)‌‌وفي‌هذا‌السياقشكليًا،‌‌
ن،‌على‌أن‌يتم‌التصحيح‌بقولها:‌"يجوز‌تجديد‌الإجراء‌الباطل‌بإجراء‌صحيح‌ولو‌بعد‌التمسك‌بالبطلا‌

ذلك‌في‌الميعاد‌المقرر‌قانونًا‌لاتخاذ‌الإجراء،‌فإذا‌ل‌يكن‌للإجراء‌ميعاد‌مقرر‌في‌القانون‌حددت‌المحكمة‌
ميعادًا‌مناسبًا‌لتجديده،‌ولا‌يعتد‌بالإجراء‌إلا‌من‌تاريخ‌تجديده"،‌ومفاد‌ذلك‌أنه‌متى‌تقرر‌بطلان‌الإجراء‌
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ء‌وفقًا‌للقواعد‌الت‌تحكمه،‌ولو‌كان‌ذلك‌بعد‌تمسك‌الخصم‌الجزائي؛‌فإنه‌يجوز‌تصحيحه‌بإعادة‌الإجرا
بالبطلان،‌مع‌مراعاة‌أن‌الإعادة‌لا‌تقف‌عند‌حد‌الإجراء‌الجزائي‌الذي‌تقرر‌بطلانه،‌بل‌يمتد‌أيضًا‌إلى‌

عليه‌‌ أو‌لاحقة‌ له‌ عليه‌سواء‌كانت‌سابقة‌ المبنية‌ الإجراءات‌ القانون‌يشترط‌لإجراء‌‌(199)‌جميع‌ وإن‌ ‌،
‌:‌ينكملة‌شرط‌التصحيح‌بالت

‌أن‌يضاف‌إلى‌الإجراء‌الجزائي‌ما‌ينقصه،‌وأن‌تكون‌إعادة‌الإجراء‌ضرورية‌وممكنة.الشرط الأول:  
أن‌تتم‌التكملة‌بالتصحيح‌في‌الميعاد‌الذي‌ينص‌القانون‌عليه‌لمباشرة‌الإجراء‌الجزائي،‌وإذا‌‌الشرط الثاني:  

 المحكمة‌ميعادًا‌مناسبًا.‌ل‌يكن‌للإجراء‌ميعاد‌محدد‌في‌القانون‌حددت‌‌
ن‌التصحيح‌يؤدي‌إلى‌زوال‌العيب،‌إلا‌أنه‌لا‌يعتد‌بهذا‌التصحيح‌إلا‌من‌تاريخ‌بأ‌‌‌ويتعين‌الذكر

حصوله،‌أي‌ليس‌للتصحيح‌أثر‌رجعي،‌ويجب‌أن‌يتم‌التصحيح‌في‌ذات‌مرحلة‌التقاضي‌الذي‌اتخذ‌فيها‌
‌.(200)‌الإجراء‌‌

‌
 به:   التمسك   عن  بالنزول   البطلان   زوال   ب.

التنازل‌عن‌البطلان‌هو‌إبداء‌الرغبة‌ممن‌شرعت‌القاعدة‌الإجرائية‌الت‌يحملها‌الإجراء‌الجزائي‌الذي‌أصابه‌
يكون‌محددًا‌ أن‌ فيه‌ ويشترط‌ الرغبة‌صريًحا،‌ إبداء‌ يكون‌ وقد‌ التمسك‌بالبطلان،‌ بعدم‌ لصالحه‌ العيب‌

التنازل‌الص الباطل،‌وبالتالي‌لا‌يكون‌ ريح‌عن‌البطلان‌دون‌العلم‌به‌وقبل‌ومتجهًا‌نحو‌الإجراء‌الجزائي‌
حصوله،‌أو‌يكون‌ضمنًا‌يستدل‌عليه‌من‌سلوك‌صاحب‌الحق‌في‌عدم‌التمسك‌به،‌وهذه‌مسألة‌تقديرية‌
لمحكمة‌الموضوع‌أن‌تلتزم‌فيها‌بالتحقق‌من‌سلامة‌الأسباب،‌وبيان‌الأدلة‌الت‌توصلت‌عن‌طريقها‌إلى‌

‌.(201)‌‌التنازلحصول‌‌
‌

 منه:   الغاية  لتحقق  الباطل  الإجراء  ج. تصحيح 
يتعلق‌بالعمل‌الإجرائي‌من‌حيث‌الشكل،‌وليس‌شخصيًا‌‌‌إن‌تحقق‌الغاية‌هو‌السبب‌الموضوعي‌الذي‌

بأحد‌أطراف‌الخصومة‌الجزائية،‌فالمشرع‌الجزائي‌شرع‌البطلان‌لحماية‌غايات‌إجرائية‌سامية‌يكفل‌تحقيقها‌
ومن‌هذا‌المنطلق‌فإن‌تحقيق‌الغاية‌الت‌استهدفها‌‌‌‌حسن‌سير‌الإجراءات‌الجزائية‌مما‌يحقق‌عدالة‌فاعلة،

،‌مثال‌ذلك‌إذا‌حضر‌المتهم‌(202)‌المشرع‌يجعل‌التمسك‌بالبطلان‌مجافيًا‌للنظام‌الذي‌يمثل‌إدارة‌المشرع‌‌

 

 .64ص‌لبطلان‌في‌الإجراءات‌الجنائية.‌.‌ا2003علي‌حسن‌كلداري.‌‌(199)
 .23.‌"بطلان‌إجراءات‌الضبط‌في‌التشريع‌الإماراتي".‌ص‌2005مصطفى‌محمد‌شحادة.‌(‌200)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم:‌‌‌1992الجزائية‌الإجراءات‌قانون‌‌من(‌225)‌المادة(‌201)
لؤي‌جميل.‌‌(‌‌202) الجزائية .‌‌2000حدادين،‌ المحاكمات  أصول  قانون  البطلان في  لبيان.‌نظرية  )رسالة‌دكتوراه(.‌جامعة‌بيروت.‌ ‌.
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جلسة‌التحقيق‌بنفسه‌أو‌بواسطة‌ممثله‌القانوني؛‌فليس‌له‌أن‌يتمسك‌ببطلان‌ورقة‌التكليف‌بالحضور،‌
ح‌التكليف‌أو‌استيفاء‌أي‌نقص‌فيه،‌وإعطاءه‌ميعادًا‌لتحضير‌دفاعه‌قبل‌البدء‌وإنما‌له‌أن‌يطلب‌تصحي

في‌سماع‌الدعوى،‌وعلى‌المحكمة‌إجابته‌إلى‌طلبه،‌لأن‌الحضور‌رغم‌هذا‌الإعلان‌الباطل‌حقق‌الغاية‌منه‌
ولة‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌لد224ولو‌جزئيًا،‌وهو‌حضور‌المتهم،‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌)

‌الإمارات‌بأنه:‌"‌لا‌يحكم‌بالبطلان‌رغم‌النص‌عليه‌إذا‌ثبت‌تحقيق‌الغاية‌من‌الشكل‌أو‌البيان‌المطلوب".
نه‌يؤدي‌إلى‌لنقد،‌لأا‌‌سهام‌‌‌ل‌يسلم‌منوذهب‌الدكتور‌محمد‌نجم‌إلى‌أن‌نظام‌تصحيح‌البطلان‌‌

يهدف‌‌الغايةضياع‌‌ تحقيقها‌‌‌الذي‌ ف‌‌المشرع‌ البطلان،‌ قواعد‌ على‌ النص‌ جزاء‌ الجزاء‌تمن‌ فكرة‌ ضيع‌
للإجراءات‌الجزائية‌الت‌فيها‌خروج‌عن‌الأحكام‌القانونية‌الت‌يجب‌اتباعها،‌لأنه‌إذا‌وقعت‌المخالفة‌وجب‌
توقيع‌الجزاء‌المقرر‌لها،‌حيث‌لا‌يجوز‌حرمان‌صاحب‌المصلحة‌من‌حقه‌في‌التمسك‌بالبطلان‌بمجرد‌أن‌

‌.(203)‌‌‌تتوافر‌أسبابه
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 خلاصة الفصل 
 

الذي‌يجب‌أن‌‌‌(‌وتعديلاته35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌ن‌‌إ رسم‌الشكل‌
يكون‌عليه‌الإجراء‌الجزائي‌حتى‌يحقق‌الغاية‌من‌سنه،‌وحدد‌السلطة‌المختصة‌الت‌أناط‌بها‌مباشرة‌تلك‌
الإجراءات،‌وذلك‌لتحقيق‌الضمانات‌المطلوبة‌لحماية‌حقوق‌وحريات‌الأفراد‌ويضمن‌حسن‌سير‌العدالة‌

شرعية‌الإجرائية‌الجزائية؛‌وحدد‌أركانه‌ومبادئه‌المتمثلة‌بمبدأ‌الناجزة.‌كما‌تبين‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌أقر‌مبدأ‌ال
قرينة‌البراءة‌الأصلية،‌الذي‌يفيد‌أن‌الأصل‌في‌الإنسان‌البراءة،‌وأن‌القانون‌هو‌مصدر‌لقواعد‌الإجراءات‌

لإجراءات‌‌المتهم‌إلا‌بموجب‌القانون،‌والإشراف‌القضائي‌ل‌‌بحقالجزائية،‌وأنه‌لا‌يجوز‌اتخاذ‌الإجراءات‌الجزائية‌‌
‌الجزائي‌بتقريره‌جزاءً‌‌‌ءعلى‌عدم‌تفويت‌الغاية‌الت‌يستهدفها‌الإجرا‌‌أيضًا‌‌‌حرص‌المشرع‌الإماراتيو‌‌‌الجزائية.

الجزاء‌الإجرائي‌يكون‌لا‌قيمة‌للشرعية‌الإجرائية‌‌‌‌بغياب‌‌هوأن،‌‌اعلى‌تفويت‌الغاية‌الت‌سن‌الإجراء‌من‌أجله
قيمتها‌تتوقف‌على‌مدى‌فاعلية‌وجدية‌تطبيق‌الإجراءات‌الجزائية،‌وأهم‌‌‌‌أن‌‌الجزائية‌ولا‌معنى‌لها،‌حيث

شرط‌لجدية‌تطبيقها‌أن‌تكون‌الجهة‌الت‌تقوم‌بتطبيقها‌مستقلة‌ومحايدة،‌فالرقابة‌القضائية‌تعتمد‌على‌
اء‌الإجراء‌المخالف‌للقانون،‌ويتمثل‌هذا‌الإلغاء‌في‌الجزاء‌الذي‌يرد‌على‌الإجراء‌سلطة‌القضاء‌في‌إلغ

والقضائي‌ القانوني‌ النظام‌ إطار‌ القانونية.‌وفي‌ آثاره‌ فيهدر‌ الجزائية،‌ الإجرائية‌ للشرعية‌ المخالف‌ الجزائي‌
القاعدة‌الإجرائية،‌أو‌‌‌الإماراتي‌يعد‌الجزاء‌الإجرائي‌هو‌جزاء‌يتقرر‌إذا‌اتخذ‌حال‌إجراء‌مخالف‌لمتطلبات‌

لما‌تتطلبه‌من‌شروط‌لصحة‌الإجراء،‌وأن‌من‌أهم‌صور‌الجزاء‌الإجرائي‌لمخالفة‌الشرعية‌الإجرائية‌صورة‌
البطلان،‌الذي‌يحمي‌بدوره‌الحقوق‌والحرية‌الفردية‌الت‌كفلها‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية،‌وأكدت‌

ه‌القانونية،‌وتعطيل‌دوره‌في‌تحريك‌الدعوى‌الجزائية،‌وبالتالي‌الدراسة‌على‌بطلان‌الإجراء‌تجريده‌من‌قيمت
‌عدم‌الاعتداد‌بما‌يتولد‌عنه‌من‌آثار.‌

تناول‌مبدأ‌‌‌النظام‌القانوني‌والقضائي‌الإماراتيوالتأكد‌من‌أن‌‌‌‌الثانيالانتهاء‌من‌الفصل‌‌‌‌وبعد‌
الذي‌يتوافق‌مع‌الحقوق‌والضمانات‌الدستورية‌المقررة‌للمتهم‌عند‌‌شرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌بالحد‌الكافي

،‌نكون‌قد‌أجبنا‌الآثار‌المترتبة‌على‌مخالفته‌‌وحددنا‌‌،مباشرة‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌ضده
‌على‌السؤال‌الأول‌من‌الدراسة‌وحققنا‌المطلوب‌من‌الهدف‌الأول.‌

رحلة‌جمع‌لمالتأصيل‌القانوني‌لمبدأ‌شرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌‌ان‌‌لبي‌‌الثالثومن‌ثم‌ننتقل‌إلى‌الفصل‌‌
‌من‌‌الثاني‌‌التساؤل‌‌على‌‌بدوره‌يجيب‌‌والذي‌‌وفقًا‌للقانون‌والقضاء‌الإماراتي‌‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة

‌من‌الهدف‌الثاني‌المشار‌إليه.‌المطلوبويحقق‌‌ الدراسة‌‌أسئلة
‌

 ‌


